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 مسرد المصطلحات

كيان محلي يقدم المشورة والتوصيات إلى الحكومة بشأن القضايا  هيئة استشارية:
  المتصلة بالإعاقة.

 اللجنة المعنية بحقوق
 :الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ الدول الهيئة الدولية لمعاهدات حقوق الإنسان المكلفة برصد 
 الأطراف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 (1) 33الهيئة الحكومية الوطنية المعينة أو المنشأة بموجب المادة  آلية تنسيق:
كومية من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنسيق الجهود الح

  الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

( 1) 33الهيئة الحكومية الوطنية المعينة أو المنشأة بموجب المادة  جهة تنسيق:
المسؤولية  المناطة بهامن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

 .عن تنفيذ الاتفاقية الكلية

و منشأ بموجب المادة                                            إطار وطني مستقل عن السلطة التنفيذية معي ن أ إطار رصد مستقل:
من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز اتفاقية  (2) 33

ويجب أن  .د تنفيذهاورص يتهاحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحما
 يكون للإطار آلية مستقلة أو أكثر من آلية تمتثل لمبادئ باريس.

حقوق لمؤسسة وطنية 
 الإنسان:

تشريعية لحماية حقوق  هيئة حكومية ذات ولاية دستورية و/أو
  زها.الإنسان وتعزي

منظمات الأشخاص ذوي 
 الإعاقة:

لة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتولى                               منظمات المجتمع المدني الممث   
قيادتها وإدارة شؤونها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتسعى إلى العمل 

من أجل الدفاع عن مصلحة مشتركة أو التعبير عنها أو          جماعيا  
 أو السعي إلى تحقيقها. الترويج لها

مركز المؤسسات حول ما يتعلق بدة الدنيا                          المبادئ التوجيهية الموح   مبادئ باريس:
 .وطرق عملها الوطنية لحقوق الإنسان

 



 

4 

 

 1مقدمة
 

، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )المشار 2006في عام 
تمثل أول معاهدة شاملة  وهية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاتفاقية(، إليها فيما يلي باتفاقي

 هي اتفاق واسعحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين. واتفاقية 
الالتزامات  توجيه        فضلا  عن 2عمليات السياسة العامة،التي تستنير بها النطاق يحدد المبادئ الرئيسية 

من إمكانية اللجوء إلى القضاء والعيش باستقلالية، إلى التعليم         ابتداء  ،       لص ع دعلى مختلف امية الحكو
قية حقوق الأشخاص ذوي ، لا تزال اتفاعلى اعتمادها عشر سنوات ومع انقضاءوالرعاية الصحية. 

178الإعاقة تحظى بتأييد واسع النطاق، وهو ما يدل عليه إقرار 
أو حتى الآن،    ا                     طرفا  الاتفاقية رسمي 3

4انضمامهم إليها، أو تصديقهم عليها.
 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سلسلة من التغييرات غير المسبوقة في مجال             قد تمخ ض عنو
نموذج الإعاقة القائم على الحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان،                   نص ت الاتفاقية على              الإعاقة. أولا ، 

ن                                                               واضحا  عن النهج الطبي التقليدي. وفي إطار هذا النموذج الأخير، كا                         مما يمثل تحولا  مفاهيميا  
الأشخاص  واستهدفت الأعمال الخيريةالتركيز يقتصر على العاهات التي يعاني منها الأشخاص، 

إضفاء الطابع الرسمي على  أن تم بعدأما فئة تحتاج إلى رعاية خاصة.  باعتبارهمالإعاقة  يذو
اعل بين اقة على أنها التف                                            نموذج القائم على حقوق الإنسان، باتت ت فهم الإعالنموذج الاجتماعي وال

من عدة عوامل مسببة للإعاقة.  عاملحالة الشخص       تشك لحالات إعاقة الأشخاص وبيئاتهم، حيث 
 ة هذا الحقوحماي على قدم المساواة تعزيز الحق في الوصول والإدماج بات يتعينوعلاوة على ذلك، 

 قتصادي والمادي.لاجتماعي والاعلى الصعيد ا

الأشخاص ذوي الإعاقة معيار مستوى المشاركة. فلم يحدث قط من قبل أن                           ثانيا ، رفعت اتفاقية حقوق 
ونتيجة لهذه المشاركة،  5انخرط المجتمع المدني لتلك الدرجة في صياغة معاهدة لحقوق الإنسان.

دد على التزام الدول الأطراف بضمان تتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عدة مواد تش
عاقة والمنظمات التي تمثلهم في عمليات وضع السياسات وصنع القرار. مشاركة الأشخاص ذوي الإ

كما أدت عملية التفاوض بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صياغة شعار "لا غنى عنا 
                                          ، والذي أصبح اليوم شعارا  للحركة العالمية (Nothing about us without us) نا"                     في المسائل التي تخص  

 عملية وضع السياسات المتعلقة بالإعاقة بوجه عام.للإعاقة ول

يتعلق بطرائق تنفيذها ورصدها. وبعبارة أخرى، فإن جدير بالملاحظة غيير ثالث وأتت الاتفاقية بت
فيما  الأطراف أن تفعلهاالتي ينبغي للدول الأمور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا توضح 

                                                      
، الموظفتان المعاونتان للشؤون الاجتماعية في ( tlerAlexandra Heinsjo Jackson and Angela Zet)كتبت هذه الورقة ألكسندرا هاينجو جاكسون وأنجيلا زيتلر 1

              ، استنادا  إلى (Zeina Azar)وزينة عازار  (Madeleine Cravens)شعبة التنمية الاجتماعية، مع إضافات موضوعية قدمتها مادلين كريفنز  قسم التنمية الاجتماعية الشاملة في
لتنمية الاجتماعية ، رئيسة قسم ا(Gisela Nauk)                                              . وقد أ عدت الورقة تحت الإشراف المباشر لجيزيلا ناوك (Soumya Shastri)بحوث ومسودة أولية أعدتها سوميا شاستري 

                                                                             الشاملة. والآراء الواردة فيها ترجع للمؤلفتين ولا تعبّ  بالضرورة عن  آراء الإسكوا. 

 مثل عدم التمييز واحترام الكرامة المتأصلة.2
 .2019أيار/مايو  20            اعتبارا  من 3
4 United Nations Treaty Collection, 2019a. 
5 p. 4Guernsey et al, 2007, . 
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أن تتصرف بشأنها. وعلى  للدولينبغي كيف                                              يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل أيضا  
من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف إلى ما يلي:  33ه المادة                   وجه التحديد، توج  

فاقية حقوق الأشخاص المتصلة بتنفيذ اتية تنسيق للمسائل )أ( تعيين جهات تنسيق، والنظر في إنشاء آل
 اذوي الإعاقة؛ )ب( تعيين أو إنشاء إطار عمل لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايته

الإعاقة، في  ي؛ )ج( ضمان المشاركة الكاملة للمجتمع المدني، ولا سيما الأشخاص ذواهتنفيذ ورصد
ها الاهتمام لمسألة ءذه الاتفاقية إيلاثر ما يميز هبوضوح أن أك 33دة عمليات الرصد. وتبين الما

                                   ذات صلة أيضا  بالبروتوكول الاختياري  33أطر العمل المنشأة بموجب المادة إن العمليات. و
وبدء التحقيقات في الانتهاكات إلى اللجنة الشكاوى  حول رفعللاتفاقية، الذي يتضمن مبادئ توجيهية 

 لدول الأطراف. التي ترتكبها ا

 

                                                                    في الاتفاقية هام لأسباب عديدة. أولا ، إن الهيئات الدولية المنشأة بموجب  33إدراج المادة  نإ
ما تميل إلى أن تكون بعيدة كل البعد عن  والمسؤولة عن استلام تقارير الدول الأطرافمعاهدات ال

وينطبق هذا  6                                                                على أرض الواقع، وكثيرا  ما تكون مواردها البشرية والمالية محدودة.             يحدث فعليا  
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )المشار إليها فيما يلي باسم لجنة  بصفة خاصة على

(، فهي تضطلع بمهمة في غاية الضخامة تتلخص في رصد أو اللجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
فإن المؤسسات  على الاتفاقية. ومن ثم،                   في تعاقب سريع جدا  كبير من البلدان التي صدقت العدد ال
                                                                                       تؤدي دورا  هاما  في سد الفجوة القائمة بين المستويين الدولي والقطري. ثانيا ، إن اتفاقية الوطنية 

معظم  تفاعل واسعة النطاق وشاملة لعدة قطاعات، وهي تقتضي                               حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وثيقة  
ساعد على ضمان يخة سية راسأطر مؤسوجود إن لم يكن جميعها. ومن ثم، فإن  ،الوكالات الحكومية

تدابير مجزأة أو منعزلة، وهو ما  الاعتماد على                                                فعالية عمليتي التنفيذ والرصد واتساقهما، بدلا  من 
          طرحا  غير  33المادة تقدم          وأخيرا ،  7هيمن على وضع السياسات المتعلقة بالإعاقة في الماضي.
ولية لحقوق الإنسان توجيهات بشأن أطر مسبوق، إذ أنها المرة الأولى التي تتضمن فيها معاهدة د

                                                                تثناء، جزئيا ، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره التنفيذ والرصد المحلية، باس
8لمهينة.من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا

 

طرة إلى خوض ميادين لم ، تجد الدول الأطراف نفسها مض33                                 ونظرا  للطابع غير المسبوق للمادة 
من قبل لدى نقل أحكام الاتفاقية من الورق إلى الممارسة العملية. ولا يزال صانعو السياسات  ترتدها

ى أرض الواقع. وفي والخبراء يدرسون هذه المادة ويتشاورون في ما يترتب عليها من التزامات عل
مع هياكلها الحكومية  33المادة  الوقت نفسه، تبحث الحكومات عن طرق مبتكرة لتكييف متطلبات

المبادئ التوجيهية أو التجارب السابقة التي يمكن      قل ةوسياقاتها الوطنية المحددة، بالتوازي مع 
، بات على الدول 2015في عام  2030خطة التنمية المستدامة لعام  الاستفادة منها. وبعد أن تم اعتماد
تعمل و ،لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لمؤسسيةأطرها املاءمة                          الأطراف الآن أن تكفل أيضا  

                                                      
6 co and Hoefmans, 2013, p. 19De Be. 
7 De Beco and Hoefmans, 2013, p. 20. 
من اتفاقية  33                         رنة  بالأطر المبينة في المادة يقتضي البّوتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من الدول الأطراف إنشاء آليات وقائية وطنية، ولكن نطاق هذه الآليات محدود مقا 8

شأن هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإعاقة. انظر: دراسة مواضيعية أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بحقوق الأشخاص ذوي ا
 .5، الصفحة (A/HRC/13/29)ورصد تنفيذها 
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 33تنفيذ المادة  أن تعنيعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذه الأمور مجتمعة في ذات الوقت 
 ولكنها صعبة. ،أساسية مسألة

                                                                                         وتهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هذه المسألة المعقدة، محددة  السياق الذي يتم من خلاله 
في المنطقة العربية. وستوضح الورقة المتطلبات والخيارات المتاحة للدول عند وضع  33فيذ المادة تن

، وستستكشف مدى ملاءمتها للسياق الإقليمي العربي، مستندة أو تعزيز القائم منها أطرها المؤسسية
ة إلى لجنة اتفاقية إلى المؤلفات الأكاديمية، وتقارير الأمم المتحدة، وتقارير الدول الأطراف المقدم

خبراء الإعاقة العاملين في الحكومات  المتوفرة من خلالحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبيانات 
                                                                     الب نى المؤسسية الحالية للحكومات العربية، وتنظر في الس ب ل التي يمكن الورقة  العربية. كما ستحلل

 .33لمادة                                                       بها للحكومات أن تواصل تحسين هذه الب نى بما يتماشى مع ا

       موضحا   33لها الأحكام الرئيسية الثلاثة للمادة                                               وتتألف هذه الدراسة من أربعة أقسام. يستعرض أو  
، حيثما الدراسة المؤسسية الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية ورصدها. وتورد هيكل وتكوين ووظائف الأطر

. على أرض الواقع 33                                                                  أمكن، أمثلة من بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم تبي ن تنفيذ المادة 
في المنطقة العربية. وتستخدم المؤلفتان  33ويستعرض القسم الثاني الحالة الراهنة لتنفيذ المادة 

صورة عن  لإعطاء                                                 ج معت من استبيان أرسل إلى الدول الأعضاء في الإسكوا المعلومات التي 
 .33لمادة العربية ذات الصلة بانى المؤسسية للبلدان                                             الاتجاهات الإقليمية الرئيسية فيما يتعلق بالب  

ص المرتبطة بتنفيذ المادة على الورقة  تضيء         وأخيرا ،  للدول العربية، وما التي قد تسنح  33                               الف ر 
في تحسين امتثال       قدما  ختتم ببعض التوصيات للمضي                                   يترتب عليها من تحديات محتملة، وت  

 الحكومات للاتفاقية.

 33المادة 
 

 (1) 33مات أثناء تنفيذها للاتفاقية ورصدها إياها. إذ تدعو المادة لبات للحكوثلاثة متط 33تحدد المادة 

إنشاء أطر رصد مستقلة. ( 2) 33إلى تعيين جهات تنسيق وآليات تنسيق لتنفيذ الاتفاقية. وتتناول المادة 
مشاركة المجتمع المدني على نطاق واسع في جهود الرصد. وتهدف هذه ( 3) 33وتقتضي المادة 

استيفاء المعايير  فتضمن بذلكبين أهداف الاتفاقية وتنفيذها،  القائمة اصر مجتمعة إلى سد الفجواتالعن
 في سياقات سياسية محلية مختلفة.  الاتفاقية، وذلك الدولية لحقوق الإنسان التي تحددها 

 

 الأطر المؤسسية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(: 1) 33المادة 
 

 سيقجهات التن
 

 (1) 33المادة 
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تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعين الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة 
 تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية...

 

ن جهة تنسيق واحدة على الأقل تضطلع بالمسؤولية الكلية                     من الحكومات أن تعي   (1) 33تقتضي المادة 
المركزي داخل للاتفاقية. وبعبارة أخرى، تمثل جهة التنسيق الطرف الفاعل  عنيالمعن تنفيذ البلد 

 ق لمختلف أحكام الاتفاقية.                                                       الحكومة المناط به ضمان التنفيذ الكامل والفعال والمنس  

 

 اختيار جهات التنسيق
 

تكون ن الدول الأطراف جهات التنسيق التابعة لها على أعلى مستوى حكومي، بحيث            ى بأن تعي       يوص  
ة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنسيقها لها السلطة والنفوذ السياسي الكافيان لضمان تنفيذ اتفاقي

                                                                              وفي العديد من البلدان، سبق وأ نشئت بالفعل جهات تنسيق بموجب قواعد الأمم المتحدة  9              تنسيقا  فعالا .
 حيث 1993،10في عام                                                                الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والتي اعت مدت 

                                                                                         د عيت الدول الأطراف إلى إعادة تصميم هياكل جهات التنسيق القائمة بدلا  من إنشاء هياكل جديدة.

 

جهة التنسيق: "قد  سيضطلع بدوروللدول الأطراف حرية كبيرة في اختيار الشخص أو الكيان الذي 
الإعاقة، أو مؤسسة، كلجنة                                                              تكون جهة التنسيق قسما  أو شخصا  داخل وزارة أو مجموعة وزارات،

                                                                                    مثلا ، أو وزارة معينة، كوزارة حقوق الإنسان أو وزارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أو مجموعة 
                                                                  وغالبا  ما يتم اختيار وزارات الشؤون الاجتماعية كجهات تنسيق، وهو ما  11من الأشكال الثلاثة".

التي  قويةالعلاقات ال ويضاف إلى ذلك قضايا الإعاقة.على صعيد                               يعكس جزئيا  خبرة هذه الوزارات 
عملية                              فضلا  عن أنها غالبا  ما تول ت مع المؤسسات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني،  تجمعها

12التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني.
 

 

تنسيق أكثر تمثل جهات  ويرى بعض الخبراء أن الوزارات المسؤولة عن العدالة وحقوق الإنسان قد
ومن هذا المنظور، يعكس تعيين وزارات الشؤون 13ملاءمة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاجتماعية في هذا الدور تبني نهج أكثر تقليدية يقوم على التعامل مع الإعاقة من منطلق تقديم 
يعكس بشكل وق الإنسان الرعاية، في حين أن تعيين الوزارات المسؤولة عن إعمال العدل وحق

بنطاقها  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مسألة حقوق الإنسانركيز أوضح ت

                                                      
، (A/HRC/13/29)فيذها ليات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تندراسة مواضيعية أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور الآ9

مركز الدفاع عن المعوقين ) Mental Disability Advocacy Center؛ 84، الصفحة 2007؛ إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، 7الصفحة 
 .De Beco and Hoefmans, 2013, p. 24؛ p. 28، 2011، (       عقليا  

  .17، القاعدة (A/RES/48/96)تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة" انظر "القواعد الموحدة بشأن تحقيق 10

 94، صفحة 2007إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وآخرون،  11

12 De Beco, 2015, p. 16. 

ضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها دراسة مواضيعية أعدتها المفو  13
(A/HRC/13/29) ؛ 7، الصفحةDe Beco and Hoefmans, 2013, p. 20. 
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وعلى الرغم من هذه التوصية، "لم تعين دولة واحدة ]...[ وزارة العدل ]كجهة تنسيق[، ولا 14.الأوسع
15حتى إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية".

 

 

في إسناد دور جهة التنسيق إلى مكتب الرئيس أو رئيس  لأطراف يكمنوالخيار الآخر المتاح للدول ا
ولهذا الخيار مزايا إضافية تتمثل في المنصب  16الوزراء، أو إنشاء حقيبة وزير دولة لشؤون الإعاقة.

                                                                                       الرفيع والمركزي داخل الحكومة، مما يمك نها بشكل خاص من تنسيق الإجراءات الحكومية. وفي هذه 
جود ما يكفي من موارد بشرية وخبرة تقنية لضمان جاهزية جهة لحاجة إلى والحالات، تبرز ا

  (.1)33التنسيق لإنجاز جميع المتطلبات المبينة في المادة 
 

ومسؤولياتها  هذه الجهة ن فيها سوى جهة تنسيق واحدة، تكون أدوار    عي     ت  وفي الحالات التي لا 
                                            عيين عدة جهات تنسيق يمكن توزيعها أفقيا  )أي                                              واضحة تماما . غير أن بعض الدول الأطراف تختار ت

                                                                        مؤسسات الحكومية(، أو رأسيا  )أي على صعيد المناطق والصعيد المحلي( أو على عبر الهيئات وال
تلفة على نطاق عدة الشكلين. ففي ليتوانيا، على سبيل المثال، تم تعيين عشر جهات تنسيق مخ

إلى جهة التنسيق  لاياتها الاتحادية التسع، بالإضافةولدى النمسا جهات تنسيق في جميع و 17وزارات.
ويمكن لهذه التشكيلات  18الوطنية )الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك(.

المهام المناطة  تجميعالدول من  ، لأنها تمكنكون نافعةالقائمة على جهات تنسيق متعددة أن ت
قسيم العمل اردها وخبراتها. وفي الوقت نفسه، من الضروري تبالجهات الفاعلة المختلفة ومو

                                                                                         والمسؤوليات تقسيما  واضحا ، وهو أمر يمكن تحقيقه، على سبيل المثال، من خلال تعيين جهة تنسيق 
لى صعيد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي رئيسية تتولى عملية التنسيق العام والرقابة والتعزيز ع

 الإعاقة.

 المهام

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  توليالعامة لجهات التنسيق المتمثلة في  الولايةطار في إ
على المستوى الوطني، يمكن أن يشمل عمل هذه الجهات مجموعة متنوعة من الوظائف المختلفة 

اتفاقية الهادفة إلى تنفيذ الحكومة  إجراءات. وتتولى جهات التنسيق مسؤولية تنسيق (1)انظر الإطار 
، بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها الوزارات ذات بشكل عام  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

                                                               هذه الوظيفة، تختار حكومات كثيرة تعيين آلية تنسيق أيضا ، وسيجري  ضخامةالصلة. وبالنظر إلى 
 آليات التنسيق بتعمق في القسم التالي.استعراض 

 

                                                      
لوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها سان بشأن هيكل ودور الآليات ادراسة مواضيعية أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإن14
(A/HRC/13/29) 7، الصفحة. 

15 De Beco, 2015, p. 17. 

نفيذها ق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تدراسة مواضيعية أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقو 16
(A/HRC/13/29) ؛ 7، الصفحةMental Disability Advocacy Center (  مركز الدفاع عن المعوقين عقليا                             ) ،2011 ،p. 94 ؛de Beco and 

Hoefmans, 2013, p. 24. 

17De Beco, 2011b, p. 30. 
 .51 صفحة( CRPD/C/AUT/1)التقرير الأولي للنمسا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 18
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ألا  بشكل عام ف البلدان، فمن المستحسنيق تتباين بحسب اختلاأن مهام جهات التنس وعلى الرغم من
  :تضطلع جهات التنسيق )ولا سيما جهات التنسيق الرئيسية( في تقديم الخدمات بشكل مباشر

 

"ينبغي أن تركز ولاية جهة التنسيق بوضوح على وضع وتنسيق سياسة وطنية متماسكة 
أن تشجع الحكومات وترشدها وتقدم لها بشأن الاتفاقية. ولذلك ينبغي لجهات التنسيق 

صر المعلومات والمشورة بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية ولكن يمكن القول بألا يقت
19عم للمعوقين".تنفيذها على خدمات الد

 

 

ولاياتها وأن تترك تقديم الخدمات  الخلط بينوبعبارة أخرى، ينبغي لجهات التنسيق أن تتجنب 
دما تكون جهة التنسيق في بلد ة. ومع ذلك، تتجلى صعوبة تحديد هذا الخط الفاصل عنللوزارات المنفذ

ما هي بحكم الواقع وزارة منفذة، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي هذه الحالات، يجب على 
 يث يتسنى لجهة التنسيق تنفيذ ولايتها بفعالية.الدول أن تضع استراتيجيات لتقسيم العمل بوضوح، بح

 
 

 

 (1) 33قائمة بالمهام المحتملة لجهات التنسيق المذكورة في المادة  .1الإطار 

الجهات الفاعلة ذات واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  ما بين القيام بدور جهة الاتصال -1
الصلة، وتشمل هذه الوزارات والإدارات الحكومية؛ والهيئات الحكومية على صعيد المناطق 

؛ والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛ ومنظمات وعلى الصعيد المحلي
من الاتفاقية؛  (2) 33                                                     المجتمع المدني الأخرى؛ والأطر التي أنش ئت بموجب المادة 

 ت والهيئات الدولية مثل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.والمنظما

عاقة، وعلى تنسيق عمل مختلف الوزارات والإدارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإ -2
 والمحلي، وما إلى ذلك(. على مستوى المناطقمختلف مستويات الحكومة )الوطني و

وتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص  بناء القدرات داخل الحكومة بشأن القضايا المتصلة بالإعاقة -3
 ذوي الإعاقة.

إسداء المشورة إلى المسؤولين الحكوميين بشأن وضع السياسات والقوانين والبرامج  -4
 المشاريع بالنظر إلى أثرها على الأشخاص ذوي الإعاقة.و

 تنقيح الاستراتيجيات والسياسات لضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. -5

 تنقيح أو تعديل التشريعات ذات الصلة.صياغة أو  -6

إذكاء الوعي بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري داخل  -7
 امة الناس.الحكومة ولدى ع

                                                      
لإعاقة ورصد تنفيذها دراسة مواضيعية أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا19
(A/HRC/13/29) ؛7، الصفحة 
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ضمان ترجمة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري إلى اللغات  -8
 ليها.المحلية وإصدارهما في أشكال يسهل الاطلاع ع

وضع خطة عمل للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو تنفيذها ورصد  -9
 تنفيذ خطة العمل هذه.

الدولة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص لية والدورية التي تقدمها تنسيق إعداد التقارير الأو -10
 ذوي الإعاقة.

 .وتنسيق ذلك ضمان جمع البيانات والإحصاءات -11

لأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والقوانين التي تمسهم، بما في ضمان مشاركة ا -12
 ذلك عن طريق إنشاء منتدى دائم للمناقشة أو التشاور.

لإعاقة في المجتمع المدني وتشجيع إنشاء منظمات الأشخاص ذوي اتعزيز مشاركة  -13
 للأشخاص ذوي الإعاقة.

-95، الصفحات 2007                                                                         جمعتها المؤلفتان استنادا  إلى: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، 

 .p. 26، 2011، (                               مركز الدفاع عن المعوقين عقليا  ) Mental Disability Advocacy Center؛ 96

 آليات التنسيق
 

 (1) 33المادة 

لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل تولي الدول الأطراف ]...[ الاعتبار الواجب 
 الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

 

ة تنسيق لتيسير تنفيذ الدول الأطراف أن تنظر في إنشاء آلي من (1) 33يطلب الجزء الثاني من المادة 
                          ليس شرطا ، إلا أنه يمكن أن  البندهذا  لأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من أناتفاقية حقوق ا

                                                                                           يسهم إسهاما  كبيرا  في تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جميع المؤسسات الحكومية وضمان اتباع نهج 
ة. وكما هو الحال مع جهات التنسيق، سق إزاء تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق       ق ومت       منس  

                                                      ق أو ولايتها، ولذلك فإنها قد تتخذ أشكالا  متعددة وتضطلع تركيبة آليات التنسي 33ادة لا تحدد الم
 بوظائف مختلفة. 

 الهيكلية والتركيبة

مجالس أو لجان تتألف من ممثلين عن مختلف على شكل آليات التنسيق  تصميم              كثيرا  ما يتم 
الأشخاص ذوي نظمات يئات الحكومية الأخرى. وفي بعض الحالات، ينتمي ممثلو مالوزارات واله

وكثيرا ما يكون  20.      أيضا   الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى إلى عضوية آليات التنسيق

                                                      
20 De Beco, 2015, p. 15. 
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ولدى عدد من  21لآليات التنسيق أمانة توجد في كثير من الحالات في وزارات الشؤون الاجتماعية.
خاص ذوي الإعاقة، بذولة على صعيد اتفاقية حقوق الأشلجان فرعية تنسق الجهود المآليات التنسيق 

في مجالات مواضيعية معينة أو على مستوى الولايات أو المقاطعات أو المناطق. وعلى سبيل  وذلك
المثال، فإن هذا هو الحال في موريشيوس، حيث تضم اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية ورصدها 

22تدريب والعمالة وإمكانية الوصول.                                                          ددا  من اللجان الفرعية التي تركز على مسائل مثل التعليم والع
 

تمثيل وزاري واسع النطاق، بما في ذلك ليس بآليات التنسيق  تتسمومن الناحية المثالية، ينبغي أن 
عليم والصحة(، بل                                                                         فقط الوزارات المرتبطة تقليديا  بالإعاقة )مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والت

                                                سيا  في صنع السياسات العامة )مثل وزارات المالية                                          أيضا  غيرها من الجهات التي تؤدي دورا  رئي
                                                                                              والتخطيط والثقافة(. ومن الأهمية بمكان أيضا  أن يكون لدى الممثلين المعينين في آلية التنسيق خبرة 

بما يكفي للحث على التغيير داخل                                                       تقنية كافية بشأن مسائل الإعاقة، وأن يكون منصبهم رفيعا  
في الآلية بنوع من الاستمرارية. وتنطبق هذه الشروط بصفة خاصة  تعيينهم      يت سموزاراتهم، وأن 

                                                                                           على رئيس آلية التنسيق، نظرا   إلى أنه يجب عليه/عليها تنسيق عمل آلية التنسيق والإجراءات التي 
 تتخذها مختلف الوزارات. 

 وآليات التنسيق الربط بين جهات التنسيق

        معل قة.  (1) 33ت التنسيق مسألة رئيسية تركتها المادة وتمثل طبيعة العلاقة بين جهات التنسيق وآليا
وفي حين أن تفاصيل هذه العلاقة تختلف من بلد إلى آخر، فإن للدول ثلاثة خيارات عامة في هذا 

 23يسية هي نفس الكيان )مثل إيطاليا                                                          الصدد. أولا ، يمكن أن تكون آليات التنسيق وجهات التنسيق الرئ

24والمملكة المتحدة
                                                                    ثانيا ، يمكن أن تكون الآليتان مترابطتين؛ فعلى سبيل المثال، يجوز لجهة  (. 

( أو قد تعمل جهة تنسيق في إطار آلية التنسيق القطرية 25التنسيق أن ترأس آلية تنسيق )الدانمرك
26)تايلند

ية التنسيق بقاء على جهة التنسيق الرئيسية وآل                                وأخيرا ، قد تختار بعض البلدان الإ (.
27ع المسؤوليات والمهام بين الاثنتين )ألمانيا(.      وتوز   منفصلتين،

 

 المهام

يتم  تتوقف المهام المسندة إلى آلية تنسيق معينة، إلى حد ما، على علاقتها بجهة التنسيق الرئيسية. و
في البلد. وفي  ةذلك دور جهة التنسيق الرئيسيإذا كانت آلية التنسيق تؤدي كالجمع بين المسؤوليات 

حين أن إضفاء هذه المركزية على المهام له مزاياه، فإن هذه التركيبة تعني اتساع نطاق ولاية آلية 
التنسيق، الأمر الذي يتطلب بدوره موارد بشرية وتقنية ومالية كبيرة. ومن ناحية أخرى، إذا كانت 

                                                      
 .4، الصفحة (PD/CSP/2014/3CR)التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني: مذكرة من الأمانة  21

 50، الصفحة (CRPD/C/MUS/1)التقرير الأولي لموريشيوس عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  22

 de؛ و 59-58، الصفحات (CRPD/C/GBR/1)رلندا الشمالية عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي للمملكة المتحدة لبّيطانيا العظمى وآي23

Beco, 2011, pp. 38-39. 

24Ferri, 2015. 

 .52، الصفحة (CRPD/C/DNK/1)التقرير الأولي للدانمرك عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 25

 .19، الصفحة (CRPD/C/THA/Q/Add.1)ردود تايلند على قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الأولي 26

 .61، الصفحة (DEU/1/CRPD/C)ن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي لألمانيا ع27
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استطاعة الدول توزيع المهام بين سية مترابطتين أو منفصلتين، بآلية التنسيق وجهة التنسيق الرئي
الجهتين. ويمكن تشبيه توزيع المهام هذا ككيان مؤلف من عقل وجسد. فتعمل جهات التنسيق الرئيسية 
بوصفها "العقل" من خلال التركيز بشكل أكبر على وضع جدول أعمال السياسات المتعلقة بالإعاقة 

ا "الجسد"، ضامنة اتباع الوزارات الحكومية حين تعمل آلية التنسيق بوصفه ودفعه إلى الأمام، في
 (de Beco)                                                              سقا  في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكما ذكر ديبيكو          قا  ومت             نهجا  منس  
 :(Hoefmans)وهوفمانز 

، لا تشارك آلية                                                                          "... وفي نظم الدولة التي لا ي سن د فيها التنسيق العام إلى جهة تنسيق رئيسية
في الإعداد الفعلي لسياسات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي يمكن أن  تنسيق مستقلة

فرق ال                                                                       تشك ل هذه قاعدة محايدة تتوحد من خلالها مختلف فصائل صنع السياسات... وهذا 
قوق                                                                               طفيف ولكنه مهم، فهو يضمن تمييزا  واضحا  ما بين أدوار الآليات المتعددة لاتفاقية ح

28الأشخاص ذوي الإعاقة".
 

، من الضروري أن بشكل واضح آلية التنسيقعن مهام هام جهة التنسيق الرئيسية مفصل  لدىحتى و
          معا  بشكل  الطرفانتكون لدى الطرفين قنوات متينة للتعاون. وينبغي على وجه الخصوص أن يعمل 

إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  وثيق في إعداد التقارير الأولية والدورية التي تقدمها الدولة
 عاونا كذلك في مجالات أخرى مثل جمع البيانات والإحصاءات. يتوأن 

 تنفيذها الأطر المؤسسية لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد
 

 الرصد المستقلةأطر 
 

 (2) 33المادة 

تعزيز أو تعيين أو  الإدارية، بتشكيل أولنظمها القانونية و                          تقوم الدول الأطراف، وفقا   -
إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب 

وتأخذ الدول الأطراف بعين  الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها.
مركز وطرق عمل المبادئ المتعلقة ب الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية،

 سات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.المؤس

 

 االاتفاقية وحمايته هذه لتعزيز        إطارا   من الدول الأطراف أن تعين أو تضع (2) 33تقتضي المادة 
الورقة مصطلح "إطار                              . وتوخيا  للإيجاز، تستخدم هذه                           ، إن لم يكن موجودا  بالفعلتنفيذها ورصد

 29تستخدمها لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.                            ستقل"، تمشيا  مع اللغة التي الرصد الم
وبعبارة أخرى،  (.1)33وينبغي أن تكون هذه الأطر منفصلة عن جهة التنسيق المعينة بموجب المادة 

                                                      
28 de Beco and Hoefmans, 2013, p. 26. 
 .2016اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 29



 

13 

 

 (2) 33وتنص المادة  30لمستقل.لا يمكن تكليف جهة التنسيق أو آلية التنسيق بالعمل كإطار الرصد ا

                                                                                         أيضا  على أن أطر الرصد يجب أن تشمل آلية واحدة أو أكثر تلبي معايير مبادئ باريس، ويعني هذا 
                                                                                          أنها مستقلة تماما  عن عمل الحكومات، وغالبا  ما يمكن أن تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

طر الأ           أساسيا  من                             ن والمؤسسات المماثلة جانبا  هذه الوظيفة. وتشكل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسا
ك في عملها هيئات     شر                                            ففي حين باستطاعة أطر الرصد المستقلة أن ت  :  (2) 33المادة التي تتطرق إليها 

صلات وثيقة بالحكومات، مثل الهيئات المعنية بالإحصاءات أو الاستشارات المتعلقة  تربطها
لمبادئ باريس. وإلى حد كبير، فإن                                                               بالسياسات، فإن عمل الرصد الفعلي ينبغي أن ي سند إلى آلية تمتثل 

إدراج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أطر الرصد المستقلة أمر أساسي للنهوض بنموذج 
31الذي تسعى الاتفاقية إلى تعزيزه.وعاقة القائم على حقوق الإنسان الإ

 

 

 مبادئ باريس. 2الإطار 

، هي مجموعة من 1993لمتحدة في عام مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم اإن 
 6. وحتى وطرق عملها التوصيات الدنيا المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

بشكل                                                    مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معترف بها دوليا ، اعت برت 121 تم تعداد، 2017أيار/مايو 
32                                             مؤسسة منها ممتثلة امتثالا  تاما  لمبادئ باريس. 78 رسمي

 

من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن  (2) 33تنفيذ المادة  لدىمبادئ باريس  تطبيقويعني 
 الأقل من آليات إطار الرصد المستقل يجب أن:آلية واحدة على 

عن الحكومة، مع ضمان هذا الاستقلال في النص القانوني أو الدستوري  مستقلةأن تكون  ▪
 للبلد. 

ل المنظمات غير الحكومية مثل منظمات الأشخاص ذوي تشم، فتعدديةأن تكون تركيبتها  ▪
الجامعات، والبرلمانات، وغيرها. الإعاقة، والنقابات، والجمعيات الاجتماعية والمهنية، و

 لضمان الاستقلالية، ينبغي للدوائر الحكومية أن تشارك بصفة استشارية فقط.و

سؤوليات مثل تقديم التقارير بأوسع نطاق ممكن، فتشمل مجموعة من المولايتها أن تتسم  ▪
سات مة بشأن مسائل حقوق الإنسان، وضمان مواءمة القوانين والأنظمة والممارإلى الحكو

الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية 
 والوطنية ذات الصلة.

مع القدرة على النظر في الشكاوى  ،صلاحيات لإجراء التحقيقاتأن تتمتع بما يكفي من  ▪
 والالتماسات، وإحالتها إلى السلطات المختصة.

                                                      
فاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها دراسة مواضيعية أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ ات30
(A/HRC/13/29) ؛ 16، الصفحةde Beco, 2011a, p. 100. 

31Human Rights and Disability: A Manual for National Human Rights Institutions, Asia Pacific Forum, 2018, p. 4. 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن ودولة فلسطين وقطر ومصر والمغرب ان، تمتثل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا                                                وفقا  للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنس32
                         وموريتانيا امتثالا  تاما .
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فعال، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة والتشاور مع بشكل منتظم و تؤدي مهامهاأن  ▪
 الهيئات الأخرى ذات الصلة.

                                                          كافيا  ولا تخضع للرقابة المالية التي قد تؤثر على استقلالها.       تمويلا  ل         أن تمو   ▪

عامة الجمهور، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي متناول تكون في  نأ ▪
 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تمثلهم وذلك في سياق اتفاقية

؛ التحالف العالمي 96، الصفحة 2007المصادر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، 
 -سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان" لمؤس؛ "ا2017للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 

(A/RES/48/134) ؛ دراسة مواضيعية أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور
، (A/HRC/13/29)الآليات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها 

 .11-10الصفحتان 

 المهام

رئيسية الثلاثة لة بمسؤوليات محددة في إطار كل مجال من المجالات اللرصد المستقتضطلع أطر ا
التعزيز والحماية والرصد. وتتعلق أنشطة التعزيز بشكل أساسي بالتوعية والتدريب : (2) 33للمادة 

ونشر المعلومات المتصلة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشير الحماية إلى المسؤوليات 
لشكاوى المتعلقة بانتهاكات اتفاقية حقوق ل الاستجابةئمة من خلال السلطات شبه القضائية، مثل القا

الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات الوساطة، ودعم الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم 
طرف امتثال الدولة ال بدراسةالرصد  ويتعلق. لدى المحاكمالمساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة 

                ، فضلا  عن إجراء ى الصعيدين القانوني والعمليعل اقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةلالتزامات اتف
33التحقيقات وتقديم التقارير والتوصيات إلى سلطات الدولة.

 

                                                                                      وتؤدي أطر الرصد المستقلة أيضا  دورا  هاما  بوجه خاص إزاء لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
 .(3الإعاقة )انظر الإطار 

 أعمال لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةدور أطر الرصد المستقلة في  .3الإطار 

                                                                                      تؤدي أطر الرصد المستقلة دورا  هاما  في تيسير عمل لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
وفي حين أن الاتفاقية نفسها لا تتضمن تعليمات محددة بشأن التعاون القائم مع أطر الرصد 

                                     وي الإعاقة أصدرت مؤخرا  مجموعة مشاريع لمستقلة، فإن لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذا
وتحدد الكيفية التي يمكن  لأطر الرصد المستقلة خصائص الرئيسيةالللمبادئ التوجيهية التي تحدد 

                                                                                        بها للأطر أن تشارك في أعمال اللجنة. ووفقا  لهذه المبادئ التوجيهية، تشمل بعض مسؤوليات أطر 
 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:الرصد المستقلة في سياق عمل لجنة اتفاقية 

إذكاء الوعي بالتزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك  ▪
 .تقديم التقاريرالتزامات 

                                                      
33 15-De Beco, 2011b, pp. 14.  
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ة ضمن المهل الزمني تشجيع تقديم التقارير إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ▪
 .المقررة

المساهمة في صياغة التقارير الأولية والدورية المقدمة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص  ▪
تشجيع الدول  تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، إجراءاتذوي الإعاقة من خلال جملة 

على ضمان عملية صياغة شفافة وتشاركية؛ ونشر المعلومات بين أصحاب المصلحة 
مجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، غ منظمات الالوطنيين؛ وإبلا

لمشاركة في عملية الصياغة الرسمية؛ وإتاحة البيانات والبحوث ل بالفرص المتاحة لها
                                             ؛ وتقديم مساهمات مكتوبة إذا كان ذلك مناسبا .تقديم التقاريرللجهات المعنية في عملية 

لأشخاص ذوي الإعاقة ودعم منظمات اقية حقوق اتقديم تقارير بديلة إلى لجنة اتف ▪
 الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقاريرها البديلة الخاصة بها ودعمها.

المسائل ذات الاهتمام للجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي بالمساهمة في إعداد قائمة  ▪
وائم على ردود الدول الأطراف على ق للتعليقالإعاقة، وتقديم مساهمات خطية مستقلة 

 المسائل.

المشاركة في الحوار بين لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووفود الدول  ▪
 الأطراف، بما في ذلك عن طريق الإدلاء ببيانات افتتاحية وختامية.

 ترجمة الملاحظات الختامية للجنة ونشرها في أشكال يسهل الاطلاع عليها. ▪

 ي الإعاقة.لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذو إجراءات المتابعة التي تتبعها المساهمة في ▪

تزويد اللجنة بمذكرات خطية أو بيانات شفوية في الحالات التي تقرر فيها اللجنة التحقيق  ▪
 بشأن دولة طرف لم تقدم تقاريرها. 

لجماعات رصد ردود الدول الأطراف على الادعاءات المتعلقة بالاقتصاص من الأفراد أو ا ▪
جنة، ودعم ضحايا الأعمال الإعاقة الذين تواصلوا مع الل أو منظمات الأشخاص ذوي

 الانتقامية المزعومين.

تقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو منظماتهم ذات الصلة التي تسعى إلى  ▪
ي تقديم شكوى إلى اللجنة )ينطبق ذلك في الدول التي وقعت على البروتوكول الاختيار

34اوى(.المتعلق بإجراءات تقديم الشك
 

 

 .2016المصدر: اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 

من الدول الأطراف أن توطد أطر الرصد المستقلة الخاصة بها عن طريق  (2) 33وتقتضي المادة 
وقد اتسع نطاق التوجيهات  35ضمان قدرتها على المشاركة بشكل فعال في الأنشطة المذكورة أعلاه.

طراف في ضمان امتلاك للجنة بشأن هذا الشرط، مشددة على واجب الدول الأالأخيرة الصادرة عن ا

                                                      
 المرجع نفسه. 34

35 UNOHCHR, 2018, p3. 
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تام وكامل إمكانية الاطلاع بشكل أطر الرصد لديها الموارد التقنية اللازمة للعمل بنجاح، بما في ذلك 
                                  وعلى العكس من ذلك، ينبغي أيضا  أن  36قواعد البيانات والسجلات والمرافق ذات الصلة. على
نها تقتضي من الدول الأطراف الامتناع عن تقييد قدرات إطار الرصد على أ (2) 33 ادةالم       ت فس ر 

 المستقل أو الحد منها فيما تعمل على تعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصدها. 

 كيانات متعددةمقارنة بأطر العمل القائمة على كيانات فردية 

المستقلة الخاصة بها. وأبسط نموذج هو لدى الدول الأطراف خيارات متعددة عند هيكلة أطر الرصد 
يان واحد يؤدي جميع الوظائف المذكورة أعلاه. وينطوي اختيار مؤسسة واحدة على تعيين أو إنشاء ك

ن الكيان                                                                                مزايا معينة فيما يتعلق بالمساءلة والوضوح أمام أصحاب المصلحة، ولكنه يعني أيضا  أ
بالولاية الواسعة المنصوص عليها في المادة                                           يجب أن يكون مجهزا  ومزودا  بالكامل للاضطلاع

33(2.)  

                                     بمبادئ باريس، وتمشيا  مع توصيات لجنة  على صعيد الالتزامالمادة  بالشرط الذي تتضمنهوللوفاء 
كل مؤسسة وطنية لحقوق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن يتخذ هذا الكيان عادة ش

وهذا هو الحال في  37أو أمين مظالم أو هيئة معنية بالمساواة. الإنسان، مثل لجنة لحقوق الإنسان
وفي أستراليا، حيث تمثل اللجنة الأسترالية  38ألمانيا، التي عينت المعهد الألماني لحقوق الإنسان،

                                     د من البلدان كيانا  منفردا  غير تابع                    وقد عي ن أو أنشأ عد 39لحقوق الإنسان إطار الرصد المستقل.
ؤدي دور أطر رصد مستقلة، مثل اتحاد منظمات الأشخاص ذوي يلحقوق الإنسان ل للمؤسسة الوطنية

الإعاقة في إسبانيا، ولجنة رصد متخصصة في النمسا. غير أن اختيار كيان غير تابع للمؤسسة 
الطرف في إطار الرصد المستقل الخاص بها قد الوطنية لحقوق الإنسان بوصفه الآلية الوحيدة للدولة 

                                                              لامتثال لمبادئ باريس، ولا سيما الاستقلال المضمون قانونا  والولايات ا ات على صعيديتسبب بتحدي
 الكافية. 

وعند تعيين آليات متعددة ضمن إطار الرصد المستقل، تتاح للدول خيارات مختلفة؛ إذ يمكنها تعيين 
من لجنة  ق الإنسان، كما هو الحال في نيوزيلندا حيث تم تعيين كلأكثر من مؤسسة وطنية لحقو

ويمكن أن تكون هذه الصيغة  40صد المستقل.حقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم في إطار الر
أهمية خاصة بالنسبة للدول اللامركزية، لأنها تمكن الدولة الطرف من إدماج  تالمؤسسية ذا

راج                                                     على الصعيد دون الوطني. ويجوز للدول أيضا  أن تختار إدالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
إطار الرصد المستقل، مثل الهيئات  هيئات أخرى غير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في

الاستشارية أو مؤسسات المجتمع المدني مثل اتحادات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي 
الدانمركي للإعاقة )وهو هيئة استشارية وطنية للإعاقة( الدانمرك، على سبيل المثال، يشكل المجلس 

ي لحقوق الإنسان وأمين المظالم                                                     جزءا  من إطار الرصد المستقل إلى جانب المعهد الدانمرك

                                                      
 المرجع نفسه.36

 .5، الصفحة 2016عاقة، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإ37

 .62، الصفحة (CRPD/C/DEU/1)التقرير الأولي لألمانيا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  38

 .45-44، الصفحات (CRPD/C/AUS/1)التقرير الأولي لأستراليا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  39

 .44، الصفحة (CRPD/C/NZL/1)اقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي لنيوزيلندا عن تنفيذ اتف40
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وإذا عينت الدولة الطرف آليات رصد متعددة، يجب أن تكون جميع الآليات مستقلة عن  41البرلماني.
لجنة إلى وقد أعيد التأكيد على ذلك في الملاحظات الختامية التي وجهتها ال 42الفرع التنفيذي للحكومة.

روبية، وهي هيئة تنفيذية، من إطار الاتحاد الأوروبي، والتي دعت إلى استبعاد المفوضية الأو
43الرصد المستقل للاتحاد الأوروبي.

 

                      تطلب جهدا  إضافيا  من                                                                   وفي حين أن أطر الرصد المتعددة المؤسسات هي بطبيعتها أكثر تعقيدا  وت
ن متينة، فإن الفوائد المرتبطة بها جمة. فهذه الأطر حيث تقسيم المهام بوضوح وإنشاء قنوات تعاو

الثلاثة المختلفة  الاختصاصمجالات  لتطبيقلاستفادة من المزايا النسبية لمختلف الهيئات تتيح للدول ا
المثال، تركز لجنة حقوق الإنسان بشكل أكبر على وفي نيوزيلندا على سبيل  (.2) 33المبينة في المادة 
وفي  44.أوسع نطاق علىصد، بينما يضطلع أمين المظالم بمسؤوليات الحماية مهام التعزيز والر

الدانمرك، فإن أمين المظالم هو العضو الوحيد في إطار الرصد المستقل الذي تتمثل ولايته في 
ل للمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان هام ر وبالتالي فهو عنص 45معالجة الشكاوى الفردية،                                      مكم  

عاقة للإعاقة. وعلاوة على ذلك، فإن شمول منظمات الأشخاص ذوي الإوالمجلس الدانمركي 
واتحاداتها قد يأتي بالفائدة على أداء إطار الرصد المستقل. ففي حين أن منظمات الأشخاص ذوي 

 33الي لا يمكنها وحدها أن تفي بمتطلبات المادة الإعاقة لا تستطيع الامتثال لمبادئ باريس )وبالت

اة قوية وفعالة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات الرصد، وهو            أن توف ر قن ، فإنها يمكن((2)
   .(يناقش بمزيد من التفصيل في قسم لاحق) (3)  33                          أيضا  التزام بموجب المادة 

  (2) 33و (1) 33 للمادةالعلاقة بين الأطر المؤسسية 

من اتفاقية حقوق الأشخاص  (2) 33و (1) 33الفرق بين الهياكل المؤسسية المنشأة بموجب المادة  يتضح
التنسيق وآليات التنسيق بمسائل التنفيذ،  جهاتعنى    ت   إذ                 من نواح   عديدة.     ا  تام        وضوحا  ذوي الإعاقة 

تركز آليات الرصد  في المقابل،                                                           وهي تتألف إلى حد كبير، إن لم يكن حصريا ، من كيانات حكومية. 
لرصد، وينبغي بحكم تعريفها أن تكون مستقلة عن المستقلة على مهام التعزيز والحماية وا

 تعمل إلا                                ار الرصد المستقل، من المهم ألا  وفي حالة تمثيل الهيئات الحكومية في إط 46الحكومة.
 بصفة استشارية لكي تحافظ على تماشيها مع مبادئ باريس.

بينهما.  القائمالالتباس ومع ذلك، عند النظر في وظائف هاتين التركيبتين المؤسسيتين، يزداد 
مساعدة من فولاياتيهما تتداخلان في بعض المجالات. على سبيل المثال، تتولى جهات التنسيق )ب

آليات التنسيق( مسؤولية صياغة التقارير الأولية والدورية المقدمة إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي 
دي أطر الرصد المستقلة وتمثيل الدولة الطرف خلال دورات اللجنة. وفي الوقت نفسه، تؤ ،الإعاقة

يضاف ير عمل لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.                                     دورا  هاما  في عملية الصياغة وفي تيس

                                                      
41 Liisberg, 2013, p. 82. 

42UNOHCHR, 2018, p. 3. 

 .10، الصفحة (CRPD/C/EU/CO/1)الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للاتحاد الأوروبي  43

44 Reif, 2014, p. 240. 
45 sberg, 2013, p. 87Lii. 

46 p. 100de Beco, 2011a, . 
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                                                                  إذكاء الوعي باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا  عن تيسير مشاركة  إلى ذلك أن مهمة
تقع على هاتين  التي تمسؤولياضمن ال      أيضا   هماخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة، الأش

الهيئتين المؤسسيتين. وتتطلب هذه المسؤوليات التكميلية والمتداخلة في بعض الأحيان من الدول 
 . ويحافظا على تمايزهما في الوقت ذاتهالإطاران  يتعاونالأطراف إيجاد توازن كاف، بما يكفل أن 

 جهاتالتعاون المستمر بين وشددت كذلك التوجيهات الأخيرة الصادرة عن اللجنة على ضرورة 
فة عن الأشخاص ذوي                                                                     التنسيق وآليات التنسيق وأطر الرصد المستقلة في جمع بيانات قوية ومصن  

الإعاقة لدعم أنشطة الرصد. وينبغي أن يشمل ذلك بذل جهود مشتركة لتحسين نظم جمع البيانات 
47المتحدة والمنظمات الإقليمية. ليلها، بالتعاون مع المكاتب الإحصائية الوطنية ووكالات الأمموتح

 

 مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم
 

 (3) 33المادة 

يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في  -
 ويشاركون فيها مشاركة كاملة.عملية الرصد 

الإعاقة،  ف بضمان مشاركة الأشخاص ذويعلى التزامات الدول الأطرا (3) 33تشدد المادة 
ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من منظمات المجتمع المدني في جهود الرصد المحلية. 

ع في اعتبارنا أن الدول لا تشير إلا إلى الرصد، فمن المهم أن نض (3) 33وفي حين أن المادة 
في                                     ي جميع العمليات، وفقا  للمواد الأخرى                                    بة أيضا  بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ف             الأطراف مطال  

48 . (3)4الاتفاقية، ولا سيما المادة 
 

 للمشاركة                 الس ب ل المحتملة

معظمها يمكن للدول الأطراف أن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من الطرق، يشمل 
ع المدني العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. تنتمي هذه المنظمات إلى منظمات المجتم

                     العمل جماعيا  من أجل التمثيلية، ويتولى قيادتها وإدارة شؤونها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتسعى إلى 
49الدفاع عن مصلحة مشتركة أو التعبير عنها أو الترويج لها أو السعي إلى تحقيقها.

 

إلى من المنظمات الفردية  -                                                     ويمكن أن تتخذ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أشكالا  مختلفة 
                لعالمية. ونظرا  ويمكن أن تعمل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية و/أو ا -الاتحادات 

صنع لتكوينها وقربها من دوائرها الانتخابية، فإنها عادة ما تكون الأقدر على توجيه عمليات 

                                                      
47 UNOHCHR, 2018, p. 11. 

لمنظمات التي تمثلهم، بشأن                                                                                                                      من الاتفاقية على ما يلي: "تتشاور الدول الأطراف تشاورا  وثيقا  مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال ا (3) 4تنص المادة  48
                                                       ل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا  في ذلك".لاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائوضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه ا

 .11، الصفحة (A/HRC/31/62)تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  49
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مشاركة  السياسات واتخاذ القرارات وعمليات الرصد والمشاركة فيها. يضاف إلى ذلك أن تيسير
لقدرة على التأثير،                                                                      منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يعزز أيضا  القيم الهامة الأخرى، مثل ا

50والتمكين، وتولي المسؤولية.
 

بين منظمات  بشكل فعليضرورة أن تميز الدول الأطراف على        مؤخرا  الضوء اللجنة  سلطتوقد 
رى التي تناصر الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني الأخ

، وهو ما يجعل منه       كاملا                                 أنه يمث ل جميع المعنيين تمثيلا                 ي عتبر أي كيان تقدم لهم الخدمات. ولكي
تتألف الأغلبية الكبرى من أعضائه من الأشخاص ذوي  منظمة أشخاص ذوي إعاقة، يجب أن

ني على نطاق واسع في رصد المجتمع المدإلى مشاركة  (3) 33وفي حين تدعو المادة  51الإعاقة.
الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن تعطي الأولوية لمشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي 

 ون لديها خبرة ذات صلة ولكنها غير تمثيلية. الإعاقة على مشاركة المجموعات التي قد تك

                                   دما يكون الأفراد جزءا  من كيان قائم كما يمكن أن تتم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة، عن
بصفتهم الشخصية. وفي هذه الحالات، يجوز تعيينهم كخبراء في آليات التنسيق أو  33بموجب المادة 

لحقوق الإنسان أو اختيارهم للعمل في منصب مفوض أو وزير المجالس التنفيذية للمؤسسات الوطنية 
باشرة عندما تشارك منظمات الأشخاص ذوي دولة لشؤون الإعاقة. وتتحقق المشاركة غير الم

دول الأطراف أن تدرج الهيئات الإعاقة في عمليات السياسة العامة. فعلى سبيل المثال، يمكن لل
 33أو الأشخاص ذوي الإعاقة في التركيبة المنبثقة عن المادة الاستشارية الوطنية المعنية بالإعاقة 

إطار عمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة  د اتحاداتحأ يؤدي، كما هو الحال في إسبانيا حيث (2)
52الدولة المستقل المعني بالرصد.

 

وبالإضافة إلى إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من هياكل 
، يمكن للحكومات أن تنظر في أساليب أخرى للمشاركة، مثل: 33البلد المؤسسية المنبثقة عن المادة 

حظات أثناء صياغة اورات عامة بشأن قضايا السياسة العامة؛ والتماس المدخلات والملاعقد مش
التقارير الأولية والدورية للدول؛ وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أثناء عمليات رسم السياسة 
قة العامة وصنع القرار؛ وضمان نشر المعلومات المتعلقة برصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعا

ل مع منظمات وتنفيذها في أشكال يسهل الاطلاع عليها؛ وتدريب المسؤولين الحكوميين على التعام
ي القوانين والسياسات التي لم بالتشاور مع       تصد ر                                                                   الأشخاص ذوي الإعاقة والعكس بالعكس؛ وتحر 

 الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ضع في اعتبارها أن منظمات وينبغي للدول الأطراف لدى إنشائها لقنوات المشاركة هذه أن ت
الإعاقات، بينما يمثل البعض الآخر فقد يمثل بعضها جميع  الأشخاص ذوي الإعاقة غير متجانسة.

                                                                                       أنواعا  محددة من الإعاقات. كما أنها قد تمثل فئات مختلفة على أساس خصائص أخرى، مثل النساء 
ة. وعلى هذا النحو، من الضروري أو الأطفال أو المنتمين إلى الشعوب الأصلية ممن هم ذات إعاق

                                                      
 .9المرجع نفسه، ص 50

ل المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلا بشأن مشاركة الأشخاص (2018)7التعليق العام رقم  51
(CRPD/C/GC/7) . 

52 Barriffi, 2013, p. 205.  
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مختلف المجموعات والمصالح في عمليات العمل مع طائفة واسعة من المنظمات بحيث يتم إشراك 
على                                                                                    الرصد والسياسات. وعلى نفس المنوال، ينبغي للدول الأطراف أيضا  أن تنظر في تقديم الدعم 

يما المنظمات التي تمثل الفئات التي بناء القدرات إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا س صعيد
مليات الحكومة، مثل جماعات المناصرة الذاتية مؤسسات المجتمع المدني أو ع سبق استبعادها من

للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، والمنظمات الممثلة للنساء والفتيات ذوات 
 الإعاقة. 

اص ذوو الإعاقة الرصد على الصعيد الوطني، يؤدي الأشخوبالإضافة إلى المشاركة في التنفيذ و
لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي  نشاطات                     أيضا  دورا  هاما  في ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة 

 . وهذه الأساليب المختلفة للمشاركة موضع تقدير كبير وترحيب من اللجنة.(4الإعاقة )انظر الإطار 

قة ومنظمات المجتمع المدني في أعمال ت الأشخاص ذوي الإعاأساليب مشاركة منظما .4الإطار 
 الأشخاص ذوي الإعاقةلجنة اتفاقية حقوق 

إذكاء الوعي بالتزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك  ▪
 ؛تقديم التقاريرالتزامات 

 ة )تقارير الظل(؛ تقديم تقارير خطية إلى اللجنة مثل التقارير البديلة أو الموازي ▪

 الإدلاء ببيانات شفوية أثناء دورات اللجنة؛  ▪

 طلب إجراء إحاطات وطنية أو مواضيعية مع اللجنة؛  ▪

 المشاركة في صياغة التعليقات العامة وأيام المناقشة العامة؛  ▪

 متعلقة بالبلاغات؛المساهمة في إجراءات اللجنة ال ▪

 التعاون مع اللجنة خلال الزيارات القطرية؛  ▪

 طلب تفعيل إجراءات الإنذار المبكر أو الإجراءات العاجلة؛ ▪

 الطلب من اللجنة إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ▪

ها الحادية عشرة، المرفق المصدر: تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورت
ظمات المعوقين ومنظمات المجتمع المدني في أعمال اللجنة" الثاني "مبادئ توجيهية بشأن مشاركة من

(CRPD/C/11/2). 

 33موجز المادة 
على الصعيد الوطني واسعة  33للدول لتنفيذ المادة                 الس ب ل المتاحةتبين الأقسام السابقة، إن  كما

ام غير الجدول التالي إلى تقديم استعراض ع يهدف، 33ومتنوعة. وبينما يصعب تلخيص أطر المادة 
المجالات التي توجد فيها  إيضاح إلىالجدول  ويهدفة لهذه الأطر. شامل وتقريبي للسمات الرئيسي

التنسيق  جهاتط التي تميز بين خصائص أو مسؤوليات مشتركة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الخطو
                                                                        وآليات التنسيق وأطر الرصد المستقلة غالبا  ما تكون في الواقع أقل وضوحا .
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 33استعراض عام للأطر المؤسسية بموجب المادة  1الجدول 

 إطار الرصد المستقل آلية التنسيق جهة )جهات( التنسيق 

تتولى المسؤولية العامة عن تنفيذ اتفاقية  الولاية
تمثل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 

الرئيسية في الدولة بالنسبة  التواصل جهة
 نلأصحاب المصلحة المحليين والدوليي

تضمن التنفيذ المنسق والمتسق لاتفاقية 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على 

                              نطاق الحكومة )أفقيا  ورأسيا (

ى تعزيز الدولة لاتفاقية حقوق عمل علي
 ورصد هاالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايت

 تنفيذها

الهيكلية / 
 التركيبة

جهة تنسيق واحدة على الأقل، تقع على 
 تب رئيسأعلى مستوى حكومي، مثل مك

رئيس الوزراء، أو وزير دولة، أو /الدولة
وزارة، أو آلية تنسيق وطنية، وما إلى 

 ذلك

يرأسها مسؤول حكومي رفيع المستوى، 
جهة التنسيق الرئيسية،  على سبيل المثال

أو رئيس الوزراء، أو  الدولةرئيس أو 
 الوزير، وما إلى ذلك 

آلية مستقلة واحدة على الأقل تأخذ في 
ر مبادئ باريس، مثل لجنة حقوق الاعتبا

 ين المظالم، وما إلى ذلكالإنسان، أو أم

تنسيق إضافية، إما  جهاتيمكن تعيين 
؛ وفي حالة تعدد جهات           أو رأسيا          أفقيا  

 التنسيق، ينبغي تعيين جهة تنسيق رئيسية

ينبغي تمثيل الوزارات والهيئات 
الحكومية الأخرى )ويفضل أن يكون ذلك 

ع(؛ كما يمكن أن تشارك على مستوى رفي
في هذه الاتفاقية منظمات الأشخاص ذوي 

ؤسسات المجتمع المدني، الإعاقة، وم
 والكيانات الأخرى

يمكن تعيين آلية )آليات( إضافية للإطار، 
مثل الهيئات الاستشارية، ومنظمات 

الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك؛ 
ويمكن للمسؤولين الحكوميين المشاركة 

 بصفة استشارية ولكن فقط

أمثلة على 
 المهام

 وضع جدول أعمال الدولة المتعلق بتنفيذ
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

وخطة عملها والإشراف عليهما 
 ورصدهما

تنسيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
من جانب مختلف ورصد تنفيذها الإعاقة 

الوزارات والإدارات، بما في ذلك على 
 الصعيد دون الوطني

رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة، بما في ذلك عن طريق 

اض القوانين والسياسات استعر
والاستراتيجيات والممارسات، واقتراح 

 توصيات إلى سلطات الدولة

استعراض القوانين والاستراتيجيات 
 والسياسات ذات الصلة وتنقيحها وتعديلها

تيسير إدماج حقوق الأشخاص ذوي 
قة على نطاق الحكومة )بما في ذلك الإعا
 والاستراتيجيات(قوانين والسياسات ال

الاضطلاع بمسؤولية مهام الحماية، بما 
في ذلك معالجة الشكاوى الفردية 

والعرائض، ودعم الإجراءات القانونية 
 المحلية
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تقديم المشورة وبناء القدرات داخل 
الحكومة بشأن حقوق الأشخاص ذوي 

 الإعاقة

بادل المعلومات نتدى لتتوفير م
، وما والخبرات، والمبادرات المشتركة

 إلى ذلك

تدريب أصحاب المصلحة المعنيين )داخل 
الحكومة وخارجها( بشأن اتفاقية حقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها 

 الاختياري

 لمباشرة( وضمانها في جميع أنشطتهاشطة والهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة )المباشرة وغير ااتعزيز المشاركة الكاملة والن

ونشر المعلومات عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك في أشكال يسهل إذكاء الوعي 
 الاطلاع عليها

ذات الأدوار 
بلجنة  العلاقة

اتفاقية حقوق 
الأشخاص 
 ذوي الإعاقة

شخاص ية المقدمة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأتنسيق وإعداد التقارير الأولية والدور
                                               الإعاقة، فضلا  عن صياغة الردود على قائمة القضاياذوي 

تقديم الدعم لعملية صياغة التقارير 
الأولية والدورية، بما في ذلك عن طريق 
تيسير مشاركة المجتمع المدني والتقارير 

المتعلقة بمنظمات الأشخاص ذوي 
 يلةالإعاقة وتقديم تقارير بد

لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي  تمثيل الدولة الطرف خلال جلسات الحوار مع
 الإعاقة

المشاركة في جلسات الحوار بين الدولة 
الطرف ولجنة اتفاقية حقوق الأشخاص 

 ذوي الإعاقة

ضمان تناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، وتنسيق مشاركة الدولة في 
 اللجنة تقوم بهالذي  إجراء المتابعة

نشر الملاحظات الختامية والمشاركة في 
 إجراءات المتابعة
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 في المنطقة العربية: السياق الحالي والتحديات المحتملة 33تحديد سياق المادة 
 

تحظى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتأييد قوي في العالم العربي. ومن بين البلدان الأعضاء 
                                                     بلدا  على الاتفاقية أو انضم إليها، وصدقت ثمانية بلدان  17           بلدا ، صدق  18 مالغ عددهفي الإسكوا الب

                    ن كل بلد تقريبا  في . وباختصار، فإ(2على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه )انظر الجدول 
 المنطقة ملزم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بالتقيد بأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي

                                                        ومن الجدير بالذكر أيضا  أن العديد من البلدان العربية قد  .33الإعاقة وتنفيذها، بما في ذلك المادة 
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بدأت عملية تقديم التقارير الأولية من الدول إلى لجنة 

                  ان، وع مان، وقطر، الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والسود -ثمانية بلدان       أتم ت
53الأولى. تقديم التقاريردورة  -والمغرب، والمملكة العربية السعودية 

 

والتأكيدات/الانضمامات/التصديقات الرسمية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري بين التواقيع  2الجدول 
 الدول الأعضاء في الإسكوا

 البلد

 ختياريالبروتوكول الا الاتفاقية

الانضمام/التصد التوقيع
 يق

الانضمام/التصد التوقيع
 يق

 - 30/3/2007 31/3/2008 30/3/2007 الأردن

الإمارات العربية 
 المتحدة

8/2/2008 19/3/2010 12/2/2008 - 

 - - 22/9/2011 25/6/2007 البحرين

 2/4/2008 30/3/2007 2/4/2008 30/3/2007 تونس

الجمهورية العربية 
 وريةالس

30/3/2007 10/7/2009 - 10/7/2009 

 24/4/2009 - 24/4/2009 30/3/2007 السودان

 - - 20/3/2013 - العراق

 - - 6/1/2009 17/3/2008 عمان

 10/4/2019 - 2/4/2014 - فلسطين

 - 9/7/2007 13/5/2008 9/7/2007 قطر

 - - 22/8/2013 - الكويت

 - 14/6/2007 - 14/6/2007 لبنان

 - - 13/2/2018 1/5/2008 ياليب

 - - 14/4/2008 4/4/2007 مصر

 8/4/2009 - 8/4/2009 30/3/2007 المغرب

                                                      
ارير الأولى، وتشمل هذه البلدان: البحرين، والعراق، قدمت بلدان أخرى تقاريرها الأولية إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكنها لم تستكمل بعد دورة تقديم التق 53

  .2019أيار/مايو  21                   اط لع عليها بتاريخ  https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx :والكويت، وموريتانيا. انظر
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المملكة العربية 
 السعودية

- 24/6/2008 - 24/6/2008 

 3/4/2012 - 3/4/2012 - موريتانيا

 26/3/2009 11/4/2007 26/3/2009 30/3/2007 اليمن

 و)ب(. (أ)2019حدة، المصدر: مجموعة معاهدات الأمم المت

تشكيل أطرها الخاصة بموجب ل كبير      بحي زالدول  تتمتع                                       ووفقا  لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 

إجراء تحليل مقارن لتنفيذ  وبغيةبما يتناسب مع السياقات الوطنية وهياكل الدولة. وتكييفها  33المادة 

لمنطقة العربية، دعت الإسكوا جميع الدول من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ا 33المادة 

 عضاء فيها إلى ملء استبيان بشأن أربعة مواضيع رئيسية هي:الأ

 جهات التنسيق :(1) 33المادة  -1

 آليات التنسيق  :(1) 33المادة  -2

 الأشخاص ذوي الإعاقةنى المؤسسية لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق      الب   :(2) 33المادة  -3

 ة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةجنل تقديم التقارير إلىآليات  -4

والإمارات  ،الأردن وهي                      دولة عضوا  في الإسكوا،  18دولة من أصل  16                         وتلقى الاستبيان ردودا  من 

 ،والكويت ،وقطر ،وفلسطين ،      وع مان ،والعراق ،وسورياوالسودان،  ،والبحرين ،العربية المتحدة

واليمن. ولم تستكمل تونس  ،وموريتانيا ،وديةوالمملكة العربية السع ،والمغرب ،ومصر ،ولبنان

ج في التحليل. ومن                                                                                              الاستبيان ولكنها قدمت بعض المعلومات عن بنيتها المؤسسية. أما ليبيا فلم ت در 

ذوي الإعاقة أو ينضم بين البلدان السبعة عشر، لبنان فقط لم يصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص 

ينص على آليات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي في لبنان  2000/220إليها. غير أن قانون الإعاقة 

 وستستعرض الأقسام التالية نتائج الاستبيان. رصدها.والإعاقة 

 

 تعيين جهات التنسيق في المنطقة العربية وتركيبتها

 (2) 33المادة 

لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو                           تقوم الدول الأطراف، وفقا   -
حدة أو أكثر، حسب نشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واإ

وتأخذ الدول الأطراف بعين  الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها.
المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل  الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية،

 بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.المؤسسات الوطنية المعنية 
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                                                                                            وعلى نحو ما تم تناوله سابقا ، فإن جهات التنسيق هي الجهات الفاعلة الرئيسية التي تكفل التنفيذ 

دول الأعضاء الكامل والفعال والمنسق لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد عينت جميع ال

بذلك تفي بالتزاماتها المتعلقة بتعيين جهة  يهالسبع عشرة جهات تنسيق للاضطلاع بهذه المهمة، و

للاطلاع على قائمة بجهات التنسيق  1انظر المرفق ( )1) 33تنسيق على النحو المطلوب في المادة 

 .(حسب البلد

للجنة في اختيارها للكيانات التي تؤدي دور جهات                                              واتبعت الدول الأعضاء عموما  المبادئ التوجيهية 

 ،والمملكة العربية السعودية ،والمغرب ،وقطر ،وفلسطين ،وسوريا ،تنسيق. وعينت البحرين

بشكل مزدوج                                                                  واليمن وزاراتها للشؤون الاجتماعية أو التنمية كجهات تنسيق، ملبية   ،وموريتانيا

الهيئات التي لها ولاية قضائية  تنتمي إلىحكومي  التوصيات بتعيين جهات تنسيق على أعلى مستوى

تصلة بالإعاقة. وعينت قطر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة تنسيق ضايا المعلى الق بالفعلقائمة 

تنسيق إضافية في مختلف الوزارات. أما دولة الإمارات العربية المتحدة  جهات                رئيسية، فضلا  عن 

هة تنسيق، ملتزمة بالتالي بهذه التوصيات، حيث أن القضايا فعينت وزارة تنمية المجتمع كج

 من اختصاص هذه الوزارة.الاجتماعية ض

 ،والسودان ،وتونس ،وعينت ثماني دول مجالس وطنية لشؤون الإعاقة كجهات تنسيق )الأردن

ا ومصر(. وفي حين أن المجالس الوطنية لشؤون الإعاقة لديه ،ولبنان ،والكويت ،      وع مان ،والعراق

ه المجالس على إنجاز خبرات ملائمة وعلاقات قائمة مع الجهات الفاعلة المحلية، فإن قدرة هذ

ا تحدده لها الحكومة من سلطة، وعلى مدى الواجبات المطلوبة من جهة التنسيق قد تتوقف على م

 قربها من السلطة التنفيذية للحكومة. 

الإمارات العربية بالإضافة إلى جهة التنسيق الرئيسية )وعينت سبعة بلدان جهات تنسيق متعددة 

(. وتشمل ، وموريتانياوالمملكة العربية السعودية قطر،فلسطين، ووسوريا، و ،البحرينالمتحدة، و

جهات التنسيق الإضافية مجالس الإعاقة، ولجان حقوق الإنسان، والهيئات على صعيد الدولة أو على 

د أن تعيين جهات تنسيق متعددة    ق                                           ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي حين ي عت  الصعيد المحلي، 

اص ذوي الإعاقة في نسيق الجهود الساعية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخيساعد بشكل خاص في ت

البلدان الممتدة على مساحات شاسعة أو التي تتم إدارتها من خلال نظم حكم لامركزية، فإن الدول 

                                                                            ي المنطقة العربية التي آثرت تبن ي صيغة تقوم على تعدد جهات التنسيق تتباين في الأطراف ف

 تها الإدارية.مساحاتها وتركيبا

                                                                                          وفي البلدان السبعة التي عينت جهات تنسيق متعددة، كان توزيع هذه الجهات أفقيا  في معظمه، عبر 

فردية، ولكنها تضم  ومصر جهات تنسيق ،والعراق ،الهيئات الوطنية.  وتوجد في السودان

ت الرأسية من مجموعات فرعية على صعيد المناطق ضمن آلية التنسيق الخاصة بها. وهذه التركيبا

 شأنها ربما أن تدعم جهود تنفيذ الاتفاقية واسعة النطاق. 

داخل جهات التنسيق في جميع أرجاء المنطقة العربية.  الكيانات المسؤولة عن تقديم التقاريروتختلف 

 ،                                                                                 سبعة بلدان، ت عد  جهات التنسيق الرئيسية مسؤولة أمام الرئيس أو رئيس الوزراء )الأردنففي 
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                                                 والمملكة العربية السعودية(، وفي ستة بلدان، ت عد   ،والمغرب ،ومصر ،وفلسطين ،وسوريا ،والسودان

 ،     ع مانو ،ولبنان ،والعراق ،جهات التنسيق الرئيسية مسؤولة أمام وزير أو مجلس وزراء )البحرين

ة المباشرة . ويمكن أن تتسم هذه المسؤولي(1واليمن( )انظر الرسم البياني  ،والإمارات العربية المتحدة

ت إلى تحسين النفوذ السياسي والموارد البشرية                                  ين الحكوميين بقيمة كبيرة إذا أد  أمام كبار المسؤول

 والمالية اللازمة للمسؤولين للاضطلاع بمسؤولياتهم. 

 

 الاستبيانات )انظر المرفق(بحسب نتائج الإسكوا، المصدر: 

 جهات التنسيق وتمويلها إمكانيات

مخصصة لتنفيذ الميزانيات ال               موظفا ، فضلا عن  15               بلدا   أكثر من يق في أحد عشر تضم جهات التنس

ولبنان بأن جهات  ،فلسطينالإمارات العربية المتحدة، وولاياتها. وأفاد المشاركون في الاستبيان من 

التنسيق في بلدانهم لا تملك ميزانيات مخصصة للاضطلاع بالمهام الواجب على جهة تنسيق تنفيذها، 

يات الدولة. وبالإضافة إلى ذلك،                                                           على الرغم من أنها تتلقى أموالا  لأنشطتها العامة من خلال ميزان

غير محددة، وذكر  في المملكةأشار ممثل المملكة العربية السعودية إلى أن ميزانية جهات التنسيق 

المرتقبة. وفي ممثل سوريا أن التمويل المخصص لجهات التنسيق التابعة لها يتوقف على المشاريع 

                                               ة لها، تباين التمويل تباينا  كبيرا . ولكن جهات البلدان التي حددت ميزانيات لجهات التنسيق التابع

التنسيق تضطلع بمسؤوليات أساسية في عملية الإشراف على تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 

                                 الإعاقة ويجب تمويلها وفقا  لذلك. 

 

 لعربيةمهام جهات التنسيق في المنطقة ا

الإشراف على تنفيذ اتفاقية حقوق  فيق المهام الرئيسية لجهات التنسي تتمثل                    وفقا  لما سبق ذكره، 

الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. ويشمل ذلك توجيه/إعداد السياسات والأطر القانونية ذات الصلة 

1
1

7

6

(بحسب عدد البلدان)الكيان المسؤول عن جهات التنسيق : 1الشكل 

مجلس شؤون الإعاقة

الحكومة

رئيس الوزراء أو رئيس الدولة

وزير أو مجلس وزراء
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الصلة، وتنسيق داخل الحكومات، وضمان جمع البيانات ذات  المناسبةوتنقيحها، وبناء القدرات 

قوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعتبر جهات التنسيق دمة إلى لجنة اتفاقية حعملية إعداد التقارير المق

 المحاور الرئيسي للجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن الطبيعي أن يشمل الإشراف على تنفيذ الاتفاقية أيضا الرصد الإداري للتقدم المحرز في تنفيذها. 

)انظر أدناه(، ولكن يجب  هذا الرصد الإداري هو وظيفة أصلية لجهات التنسيق وآليات التنسيقو

 .(3) 33تمييزه عن أطر الرصد المستقلة المطلوبة في المادة 

ويمكن أن ينطوي رصد التنفيذ وتوجيهه على بعض تضارب المصالح إذا كانت هيئة الرقابة )جهة 

للخدمات. ويتعين على جهات التنسيق أن تضع القواعد والمبادئ التنسيق( هي ذاتها مقدمة مباشرة 

 التوجيهية التي ينبغي لمقدمي الخدمات تنفيذها. 

ت جهات التنسيق هي ذاتها مقدمة للخدمات. وبالنسبة إذا كانيمكن أن تختلط الأدوار المحددة و

يت. وفي البحرين، تؤدي لكووا ،والعراق ،للمنطقة العربية، فإن هذا هو الحال إلى حد ما في السودان

                                                                                       وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عمل جهة التنسيق، ولكن هذه الوزارة توفر أيضا  بشكل مباشر 

، والتدريب المهني، ودعم العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الاختبارات التشخيصية، والسكن

                            ق ولكنها أيضا  مقدم الخدمات الكويت، تضطلع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بمهام جهة التنسي

 الرئيسي للأشخاص ذوي الإعاقة. 

وهو  جهة التنسيق، (2018)، أعفى قانون الإعاقة الجديد في الأردن بشكل واضح وبغية فصل المهام

لا  المجلس الوطني، من مهام تقديم الخدمات  إلى الوزارات المعنية. ومن  مسؤولية هذه المهام       محو 

فة إلى توجيه عملية ت التنسيق على وضع وتنسيق السياسات الوطنية الهادالمستحسن أن تركز جها

 التنفيذ الحكومية، وأن تحرص على عدم المساس بهذا الدور من خلال تقديم الخدمات.

 

 تعيين آليات التنسيق في المنطقة العربية وتركيبتها

 (1) 33المادة 

شاء أو تعيين آلية تنسيق داخل تولي الدول الأطراف ]...[ الاعتبار الواجب لمسألة إن
 ل ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.الحكومة لتيسير الأعما

 

 

، ولكن ينبغي        ملزما  آليات التنسيق ليست  وجود ، فإن(1) 33كما هو مبين في الجزء الثاني من المادة 

هم في تعميم سياسات الإعاقة وضمان للدول أن تولي "الاعتبار الواجب" لتعيينها وإنشائها لأنها تس

تعيين  أن الإعاقة. وعلى الرغم منسق في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي        ق ومت                 اتباع نهج منس  

 17عتبر خطوة اختيارية، آثرت جميع الدول الأعضاء في الإسكوا البالغ عددها يأو إنشاء آلية تنسيق 
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أو مرسوم، أو قانون أو قرار حكومي )انظر  دولة اتخاذ هذه الخطوة عن طريق إصدار تشريع،

 كاملة(.القائمة الللاطلاع على  2رفق الم

بة آليات التنسيق من بلد إلى آخر، ولكنها تتألف في معظمها من الوزارات الحكومية وتختلف تركي

 المختلفة التي تتولى شؤون الإعاقة، مثل وزارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والصحة، والتعليم،

قة:                                                                                         والمالية، وما إلى ذلك. كما شملت العديد من الدول العربية وزارات غير مرتبطة تقليديا  بالإعا

المندوبية فعلى سبيل المثال، تشمل آلية التنسيق في المغرب وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، و

ويمكن لتنويع اع. الدفوالتجارة  تي، وتشمل آلية التنسيق في العراق وزارالعامة لإدارة السجون

التمثيل الوزاري إن يعزز آليات التنسيق. ويكمن التحدي في بناء قدرات متسقة وفهم الآثار المترتبة 

 على السياسات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الوزارات ذات الصلة. 

ذه واحدة لت هوشم                                                                         وأدرج كذلك أربعة عشر بلدا  كيانات غير حكومية في آليات التنسيق الخاصة به،

أو أكثر من الجهات التالية: الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات 

الأشخاص ذوي الإعاقة، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات الخيرية. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى 

سيق في التنيات الرغم من أن الاتفاقية لا تنص على التنوع بين الجنسين، توجد نساء أعضاء في آل

                                                                                 خمسة عشر بلدا ، بحسب ما أجاب ممثلو هذه البلدان، تتراوح بين عضو واحد وتسعة أعضاء.

                                                                                          ينبغي أيضا  تحديد أدوار ومهام جهات التنسيق وآليات التنسيق بشكل واضح. ففي الكويت، تم تعيين 

شأن المسائل مة بلحكوالهيئة العامة لشؤون الإعاقة كجهة تنسيق وهي هيئة التنسيق الوحيدة داخل ا

  54المتعلقة بالإعاقة، ويتولى إدارتها المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون الإعاقة.

 وتمويلها التنسيق آليات إمكانيات

التنسيق، ينبغي أن تتوافر لدى آليات التنسيق الموارد الكافية للقيام  جهاتكما هو الحال مع 

                                           يات التنسيق أكثر من خمسة عشر موظفا . وأشار بمسؤولياتها. وفي ثماني دول أعضاء، تضم آل

بلدهم لتنفيذ الولايات نصف المشاركين في الاستبيان إلى تخصيص ميزانيات لآليات التنسيق في 

                                                                        ار جهات التنسيق، تتلقى غالبية كيانات آلية التنسيق تمويلا  لأنشطتها العامة المناطة بها. وعلى غر

 ،                         تباينا  كبيرا . ففي الأردن              الم بل غ عنها يزانيات آليات التنسيقمت من خلال ميزانيات الولايات. وتباين

ن إلى ن ينتميايومصر تشترك جهات التنسيق وآليات التنسيق في ميزانياتها كون الطرف ،والسودان

 نفس الكيان. 

 

  مهام آليات التنسيق في المنطقة العربية

)خمسة بلدان( أو كل ثلاثة أشهر )خمسة  تجتمع آليات التنسيق في معظم البلدان مرة في الشهر

دون الوطني )أربعة  المستوىثمانية بلدان، توجد لآليات التنسيق لجان فرعية على  بلدان(. وفي

بلدان(، أو على المستوى المواضيعي )ثلاثة بلدان( أو كليهما )بلد واحد(. وتضم آليات التنسيق في 

                                                      
  48، صفحة 2015اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  54
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ء مجالس شؤون الإعاقة أو الوزارات الوطنية عشرة بلدان أمانة تتألف بشكل أساسي من أعضا

ون الاجتماعية أو رؤساء المعنية بالإعاقة. وتتألف غالبية رؤساء آلية التنسيق من وزراء الشؤ

                                             ، ويعتبر هذا المنصب الرفيع مؤشرا  واعدا  على (2الدول/رؤساء الوزراء )انظر الرسم البياني 

 . بنجاح قدرتهم على الاضطلاع بدور التنسيق

 

 

 

ومن المهم أن تعمل جهة التنسيق بشكل وثيق مع آلية التنسيق في تنفيذ الاتفاقية وصياغة تقارير 

                                                                               ة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكما ذ كر آنفا ، فإن العلاقة بين جهة الدول المقدم

التنسيق الرئيسية وآلية التنسيق علاقة متفاوتة، ويتضح هذا التنوع في الدول الأعضاء في الإسكوا. 

 ومصر( إلى أن نفس الكيان ،ولبنان ،      وع مان ،والسودان ،وتونس ،وأشارت ستة بلدان )الأردن

 ،لعراقوا ،سوريايضطلع بدور جهة التنسيق الرئيسية وبدور آلية التنسيق. وفي أربعة بلدان )

والمملكة العربية السعودية( تتبوأ جهة التنسيق الرئيسية وظيفة رئيس آلية التنسيق، أما في  ،وفلسطين

نسيق الرئيسية عضو واليمن( فإن جهة الت ،موريتانياالإمارات العربية المتحدة، وثلاثة بلدان أخرى )

)البحرين والمغرب(  فإن جهة التنسيق هي ذاتها أمانة آلية  اثنين في آلية التنسيق. وفي بلدين

                                منفصلتان هيكليا  ولكنهما أنشأتا  في قطر التنسيق، في حين أن جهة التنسيق الرئيسية وآلية التنسيق

 .(3آخر )انظر الرسم البياني ارتبطت الجهتان بشكل قنوات للتعاون. وفي بلد واحد )الكويت( 

 

3

7

5

3

(بحسب عدد البلدان)رئيس آلية التنسيق : 2الشكل 

رئيس المجلس المعني بشؤون الإعاقة وزير الشؤون الاجتماعية رئيس الدولة أو رئيس الوزراء جهة أخرى
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                                                  مصر فروعا  ضمن هياكل آليات التنسيق الخاصة بها على و ،والعراق ،السودانكذلك  وأنشأت

مستوى المناطق الفرعية. وقد تكون هذه خطوة مفيدة لضمان اتساق السياسة العامة على المستوى 

 طنيه في المناطق الريفية. الوطني عندما يتسم البلد باكتظاظ السكان ويقيم الكثير من موا

شأن جهات التنسيق، أن تتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة                                     وأخيرا ، ينبغي لآليات التنسيق، شأنها

                                                                                      بشكل فعال نظرا  إلى أن إشراكهم هو ما يضمن اتساق تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

الإعاقة يشاركون مباشرة في أنشطة  وأفادت غالبية الدول الأعضاء في الإسكوا بأن الأشخاص ذوي

ل العمل كممثلين في آليات التنسيق. وتفاوت عدد الأشخاص ذوي التنسيق بصفتهم الشخصية من خلا

الإعاقة الممثلين في مجالس التنسيق، حيث تراوح بين شخص واحد في المملكة العربية السعودية 

لى أن وجود شخص واحد فقط من ذوي                                         شخصا  في السودان. ومع ذلك، تجدر الإشارة إ واثني عشر

                                                           عملها، لأن المعرفة والمعلومات التي يملكها ذلك الفرد فضلا  عن  الإعاقة في آلية التنسيق قد يعوق

 آرائه قد لا تمثل المجتمع المعني بمسألة الإعاقة في البلد ككل.

 

  تعيين أطر الرصد المستقلة وهيكلياتها في المنطقة العربية

 (2) 33المادة 

لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو                           تقوم الدول الأطراف، وفقا   -
إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب 

وتأخذ الدول الأطراف بعين  الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها.
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شكل آخر

جهة التنسيق الرئيسية عضو في آلية التنسيق

جهة التنسيق الرئيسية هي الأمانة العامة لآلية التنسيق

جهة التنسيق الرئيسية تترأس آلية التنسيق

جهة التنسيق الرئيسية هي ذاتها آلية التنسيق 

هما قنوات تعاون جهة التنسيق الرئيسية وآلية التنسيق منفصلتان هيكليا  ولكن تربط

(انبحسب عدد البلد)العلاقة بين جهة التنسيق الرئيسية وآلية التنسيق : 3الشكل 

عدد البلدان
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المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل  ين أو إنشاء مثل هذه الآلية،الاعتبار، عند تعي
 المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

 

 

 حيث تتولى                                                                                 كما ذ كر أعلاه، ينبغي التمييز بين أطر الرصد المستقلة وعملية الرصد الإداري للتنفيذ، 

. وينبغي أن تكفل أطر لرصد الإداري للتنفيذبشكل مستمر مهمة ا جهات التنسيق وآليات التنسيق

الرصد المستقلة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بتوافر الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة 

                                                                                                  ومدى كفايتها والقدرة على تحمل تكاليفها. وقد أنشأ أربعة عشر بلدا  في المنطقة إطارا  لتعزيز اتفاقية 

عن طريق التشريعات أو  (2) 33ا ورصدها بموجب المادة وي الإعاقة وحمايتهحقوق الأشخاص ذ

للاطلاع على قائمة كاملة(. وتشمل البلدان التي لم  3المراسيم أو القرارات الإدارية )انظر المرفق 

 ولبنان. ،والكويت ،فلسطين تبلغ عن وجود إطار للرصد

 ،العربية السعوديةوالمملكة  ،والمغرب ،وقطر ،والسودان ،وتونس ،                    وقد عي ن كل من الأردن

وموريتانيا هيئة لحقوق الإنسان ضمن أطر الرصد الخاصة بها. أما بقية البلدان فلديها أطر تتألف 

 ةبشكل أساسي من المجالس الوطنية المعنية بالإعاقة أو الوزارات الحكومية. وكما ورد في الصفح

لى أنها "مستقلة". غير أن سبعة واحدة على الأقل في إطار الرصد ع، ينبغي تصنيف آلية   16و 15

وموريتانيا(  ،والمملكة العربية السعودية ،والمغرب ،وقطر ،وعمان ،والسودان ،بلدان فقط )الأردن

 حددت وجود آلية مستقلة واحدة على الأقل.

ء آلياتها المستقلة. وعلى نحو الدول نحو أخذ مبادئ باريس في الاعتبار عند إنشا (2) 33وتوجه المادة 

                                                                                تم تناوله سابقا ، تنص مبادئ باريس على أن المؤسسات الوطنية التي تعزز حقوق الإنسان  ما

تمكنها من إجراء  توتحميها ينبغي أن تكون مستقلة وتعددية، وأن تكون لها ولاية واسعة، وسلطا

ن . وفي الاستبيان، أجابت عشرة بلدامعها التواصلل على نحو كاف وأن يسهل            ، وأن تمو  التحقيقات

بأن آلياتها المستقلة تتقيد بمبادئ باريس. وبما أن ستة بلدان فقط حددت أنها تملك آلية مستقلة واحدة 

                                                                                         على الأقل، منها ثلاثة بلدان فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالا  كاملا  وفقا  

(، فمن المرجح وجود وموريتانيا ،والمغرب ،للتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان )الأردن

بعض اللبس في صفوف البلدان حول ماهية مبادئ باريس بالضبط أو ما يمكن أن يوصف كآلية 

 مستقلة.

تين وفيما يتعلق بالعلاقة بين أعضاء أطر الرصد، باستثناء بلد واحد يميز بين الأعضاء المصو

اء إطار الرصد متساوون في                                                               والأعضاء المراقبين )موريتانيا(، أجاب أحد عشر بلدا  بأن جميع أعض

المكانة. وتتلقى أطر الرصد في ثمانية بلدان ميزانيات مخصصة من الحكومة لتنفيذ ولاياتها. ومثل 

في ل ألا تتردد                                                                           ما ذ كر سابقا ، ثمة قدر من المرونة على صعيد هياكل أطر الرصد، ويجب على الدو

يتم التفريق بشكل واضح بين جهة التنسيق كييفها مع سياقاتها الوطنية. بيد أنه من المستحسن أن ت
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وفي المنطقة  55وإطار الرصد، لأن هذه الأخيرة مسؤولة عن الإشراف على عمل جهة التنسيق.

طار الرصد، بما في ذلك                                                                       العربية، عي ن عدد من البلدان الكيان نفسه ليكون جهة التنسيق وعضوا  في إ

                                         ن أن جهات التنسيق قد تؤدي دورا  قيما  في واليمن. وفي حي ،ومصر ،والعراق ،وسوريا ،الأردن

عهد بعملية رصد النتائج، في إطار الرصد، إلى هيئة مستقلة                                         توفير المعلومات عن التنفيذ، ينبغي أن ي  

 لضمان الموضوعية.  ،مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

ي بشأن إطار الرصد، وبالمثل، في حين يمكن لممثلي الوزارات الحكومية أن يضطلعوا بدور استشار

زاء تولي المسؤولين الحكوميين المسؤولية الرئيسية عن أنشطة إينبغي للبلدان أن تتوخى الحذر 

خاصة في الرصد، لأنها يمكن أن تضر بالطابع المستقل للإطار. ويبدو أن هذا الأمر له أهمية 

 ،والعراق ،وسورياان، والسود ،المنطقة العربية، حيث أفادت كل من الإمارات العربية المتحدة

                                                               مسؤولا  حكوميا  يشكلون جزءا  من أطر الرصد الخاصة بهذه البلدان.   15والمغرب بأن أكثر من 

               كوميا  يشاركون         مسؤولا  ح 15و 10والمملكة العربية السعودية بأن ما بين  ،وقطر ،وأفادت البحرين

 مسؤولين. 10إلى  6في أطر الرصد؛ وأفادت مصر وموريتانيا عن 

 

 

 مهام أطر الرصد المستقلة في المنطقة العربية

، مسؤولة عن تعزيز الاتفاقية (2) 33                                                      كما ذ كر سابقا ، فإن أطر الرصد المستقلة، بموجب المادة 

                                                                                   وحمايتها ورصدها. وفي حين أن أنشطة الترويج تتصل أساسا  برفع مستوى الوعي وقد لا تتأثر 

لافتقار إلى الاستقلال الموضوعي والوظيفي في أطر مباشرة بعدم الامتثال لمبادئ باريس، فإن ا

 الرصد.  الرصد في الدول العربية يمكن أن يطمس المسؤوليات طوال عملية

                                                                                     ومع ذلك، وفي حين ينبغي السعي إلى وضع أطر رصد مستقلة تماما ، فإن أطر الرصد في المنطقة 

ل لمبدأ باريس. ومعالجة الشكاوى تبدو قادرة على القيام ببعض مهام الحماية والرصد دون الامتثا

مظلة أنشطة  المتعلقة بانتهاكات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي مسؤولية رئيسية تحت

                                                                                    الحماية: فعلى الرغم من أن ثلاثة بلدان عربية فقط أبلغت عن أطر رصد تمتثل امتثالا  كاملا  

طر الرصد لديها تمتلك الأهلية القانونية           بلدا  أن أ 12للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فقد أكد 

 للنظر في الشكاوى الفردية أو الجماعية والتحقيق فيها. 

ام الحماية، من المرجح أن يعوق وجود دول أطراف متعددة ليس لديها مجموعة وعلى غرار مه

صور                                                                                   رصد منفصلة تماما  عن الحكومة الرصد الناجح للاتفاقية في المنطقة العربية. ومن الصعب ت

أن أطر الرصد التي تربطها صلات بالهيئات الحكومية قادرة على إجراء مراجعة نقدية لامتثال 

أو أن ترأس التحقيقات في  ،لالتزامات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة        نونيا  قاالدولة الطرف 

الرصد غير  الانتهاكات المحتملة لبروتوكول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تواجه أطر
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                                                                                           المستقلة أيضا  تحديات في عملية تقديم التقارير إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على 

 النحو المبين أدناه. 

                                                                                       وأخيرا ، قد يكون هناك بعض الالتباس في البلدان العربية حول ما ينطوي عليه الرصد فعلا . فقد 

ختلف الوزارات الحكومية للأنشطة المتصلة بالإعاقة. يعتقد الكثيرون أن الرصد يعني دراسة تنفيذ م

وي الإعاقة، يشمل الرصد تحديد ولكن كما هو مبين في توجيهات لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذ

                                         ، فضلا  عن أثر سياسات الدولة وبرامجها على ثغرات الاتفاقية على صعيد تنفيذ الدول لهاوتحليل 

للبلدان  يتيحهذا الاختلاف الهام  إن إدراك 56صة بالإعاقة.الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات الخا

 .                                   وربما أيضا  تركيبة هذه الأطر، وتعززهية، أطر الرصد الوطن الدور الذي تؤديهح                 العربية أن توض  

 

 آليات تقديم التقارير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية

ية الرئيسية عن صياغة التقارير الأولية والدورية التي تقدمها ويختلف الكيان الذي يتحمل المسؤول

للاطلاع على  4الدولة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب البلد )انظر المرفق 

بصفة عامة من                                                                                قائمة كاملة(. وعلى نحو ما تم عرضه سابقا ، ت عد  وظيفة تنسيق إعداد تقارير الدول 

التعاون مع آلية التنسيق، ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة من الناحية أدوار جهة التنسيق ب

العملية. وأجابت بعض البلدان بأن جهات التنسيق التابعة لها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن صياغة 

 ،والعراق ،وسوريا ،نوالسودا ،والبحرين ،والإمارات العربية المتحدة ،تقارير الدول )الأردن

 ،مان   ع  )(، في حين عينت بلدان أخرى كيانات أخرى مختلفة لتولي هذا الدور واليمن ،ومصر

وموريتانيا(. ومع ذلك، تجدر  ،والمملكة العربية السعودية ،والمغرب، والكويت، وقطر ،وفلسطين

 تمثيلها في دورات اللجنة.                                                                   الإشارة إلى أن غالبية البلدان ترسل فعليا  جهات التنسيق التابعة لها ل

                                                                                 حد عشر بلدا  إلى أن أطر الرصد الخاصة بها تشارك في حوار بناء مع لجنة اتفاقية حقوق وأشار أ

تسعة بلدان فقط أشارت إلى أن أطر الرصد تقدم تقارير منتظمة  تالأشخاص ذوي الإعاقة، وإن كان

    ثلا  فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتم تنسيق هذه المهمة بطرق متنوعة، م

من خلال التقارير والاجتماعات الدورية )يشير بعض الخبراء إلى أنه لا ينبغي للآليات المستقلة أن 

تقارير الدول لأن دورها هو رصد التزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص  تسهم في إعداد

تقارير المقدمة إلى وتشمل الكيانات الأخرى التي تتعاون في إعداد ال 57ذوي الإعاقة وليس تنفيذها(.

 اللجنة وكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والسلطات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص.

تشجع المفوضية السامية لحقوق الإنسان المجتمع المدني على المشاركة في صياغة التقارير و

جراءات المبسطة لتقديم ، عملت اللجنة على تحديث آلية الإ2016وحضور دورات اللجنة. وفي عام 
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التقارير بهدف المساعدة في إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع 

58ني في تقديم التقارير.المد
 

 

 في المنطقة العربية (3) 33مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 

ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ، ينبغي إشراك الأشخاص (3) 33على النحو المطلوب في المادة 

لا تشير إلا  (3) 33ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في عملية الرصد. وعلى الرغم من أن المادة 

                                                                                     إلى الرصد، فإن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي أن تشمل أيضا  أنشطة التنسيق التي نوقشت 

 .(1) 33في إطار المادة 

الرصد الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وتتشاور معهم                  بلدا ، ت شرك أطر 13في و

                                      ولدى تحديد كيفية إشراكهم )س مح بالإدلاء  .4بطرق متنوعة، على النحو المبين في الرسم البياني 

ضاء دولة إلى المشاركة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة كأع 11بأكثر من إجابة واحدة(، أشارت 

 ،وسوريا ،والسودان ،والبحرين ،اء في اللجان )الإمارات العربية المتحدةفي المجالس أو كخبر

شمل يواليمن(. ووموريتانيا،  ،والمملكة العربية السعودية ،والمغرب ،ومصر ،      وع مان ،والعراق

 ،وسوريا ،والسودان ،                                                          إحدى عشرة بلدا  منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الإطار )البحرين

واليمن( واثني وموريتانيا،  ،والمملكة العربية السعودية ،والمغرب ،ومصر ،وقطر ،وعمان ،والعراق

 ،والبحرين ،شملها من خلال المشاورات والاجتماعات العامة )الإمارات العربية المتحدةي       بلدا  عشر 

 ،والمملكة العربية السعودية ،والمغرب ،ومصر ،وقطر ،وعمان ،والعراق ،وسوريا ،والسودان

شمل عشرة بلدان الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشاركتهم في صياغة يليمن(. ووا ،وموريتانيا

 ،والعراق ،والسودان ،التقارير المقدمة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )البحرين

شملها أربع يواليمن( و ،موريتانياو ،والمملكة العربية السعودية ،والمغرب ،ومصر ،وقطر ،وعمان

 ومصر(. ،وعمان ،والعراق ،ل قنوات فردية أو غير رسمية )السوداندول من خلا

وفي حين لا يوجد مسار محدد للدول الأطراف لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود الرصد، 

لضمان  بوسائل متعددةلبلدان أن تسعى إلى تيسير إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة على اينبغي 

د التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز حقوق الأشخاص . وفي إطار الجهومشاركتهم بفعالية

وتعمل  .2018ذوي الإعاقة، أنشأت المملكة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في شباط/فبراير 

ي مجلس إدارتها. وبدون آلية الهيئة كهيئة للتخطيط والتنسيق، ويشارك شخصان من ذوي الإعاقة ف

ذا كانت المشاركة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الرصد تشاور، ليس من الواضح ما إ

                                      كافية لضمان عملية رصد تشاركية تماما .
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 الملاحظات الختامية

لسياقات وتكييفها بما يتناسب مع ا 33إن لدى الدول هامش كبير في تشكيل أطرها المتعلقة بالمادة 
                                                ل العربية التي أنشأت أطرا  مؤسسية متعددة الأشكال الوطنية وهياكل الدولة. وهذا هو الحال في الدو

والأحجام لتنفيذ الاتفاقية ورصدها. وعلى الرغم من أن معظم البلدان تفي بالتزاماتها بموجب المادة 
لنهوض بهذه ، ثمة مجموعة مسائل قد تجعل من الصعب على المؤسسات ذات الصلة ا33

كفي من السلطة السياسية لإحداث تغيير حقيقي في ما ي امتلاكالمسؤوليات. وتشمل هذه المسائل 
سياسة الحكومة المتعلقة بالإعاقة؛ والافتقار إلى الموارد البشرية والمالية الكافية التي تتيح للأطر 
العمل على نطاق واسع وفعال؛ والافتقار إلى جهات تنسيق فرعية أو آليات تنسيق دون وطنية 

                                                                 امتداد البلدان بأكملها، ولا سيما البلدان التي تضم عددا  كبيرا  من على  للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية
 سكان الريف؛ وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين أدوار التنفيذ والتنسيق والرصد.

فالافتقار أطر الرصد "المستقلة" في بعض البلدان،  إمكانياتومن النقاط المثيرة للقلق بوجه خاص 
قد لا تتضح لها الصورة الحقيقية لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في  عني أن الدولي إلى الإمكانيات

البلد. وللرصد المستقل أهمية خاصة في تحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان واستحداث 
                                                             لرصد غير الفعالة قد تغفل عددا  كبيرا  من الانتهاكات التي تحدث أساليب لدرئها، وبالتالي فإن أطر ا

قد يكمن في إنشاء مؤسسات وطنية  (2) 33حدى الوسائل الفعالة لامتثال الدول للمادة في بلدانها. وإ
                                                                         لحقوق الإنسان تمتثل امتثالا  كاملا ، وتعيينها كأعضاء مستقلين في إطار الرصد.

0 2 4 6 8 10 12

القنوات الفردية أو غير الرسمية

المشاركة في صياغة التقارير الموجهة إلى لجنة اتفاقية حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة

الجلسات الاستشارية والاجتماعات العامة

إدماج منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الإطار بشكل رسمي

ة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات المباشرة كأعضاء في مجلس الإدار
أو كخبراء في اللجان

عدد البلدان

العلاقة التشاورية بين إطار الرصد والاشخاص ذوي الإعاقة أو منظمات :4الشكل 
الأشخاص ذوي الإعاقة
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وتجدر الإشارة  (.3)33                                                ، تحرز البلدان العربية تقدما  في تنفيذها للمادة وعلى الرغم من هذه التحديات
اك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تنفيذ الاتفاقية وتنسيقها ورصدها في إلى إشر

أحد أهم عناصر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،                        المشاركة الكاملة تمث ل جميع البلدان. وكون
اقة في كفل للأشخاص ذوي الإعاقة إحراز الأثر الأكبر على السياسات المتعلقة بالإعيس نهاضمافإن 

 بلدانهم. 

على وجه التحديد في الدول  33ذات العلاقة بالمادة  المؤسسية نى                               استعرض هذا القسم بالتفصيل الب  لقد 
الأعضاء في الإسكوا. وبالإضافة إلى هذه العناصر، ثمة فرص وتحديات أخرى على امتداد المنطقة 

تعرض القسم التالي بإيجاز ثلاثة أمثلة وسيس .33العربية من شأنها أن تؤثر على تنفيذ البلدان للمادة 
لتعاون، وهي: بيانات الإعاقة، ومشاركة                                                 لمواضيع مشتركة تستدعي مزيدا  من الدراسة وتعزيز ا

 المجتمع المدني، وهياكل الحكم.

 التحديات المحتملة الأخرى التي تواجه البلدان العربية
 

 البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة

انات يقع في محور عملية وضع السياسات المستنيرة، ومن ضمن ذلك تنفيذ اتفاقية إن توافر البي
الإعاقة تمكين جهات  ة عنذوي الإعاقة ورصدها. ومن شأن الإحصاءات الموثوق حقوق الأشخاص

ما تبذله من جهود على التنسيق وآليات التنسيق من تحديد الأولويات والاحتياجات والثغرات في 
. وتساعد بشكل فعال أثر السياسات والبرامج الحكومية رصد          ، فضلا  عن تفاقيةصعيد تنفيذ الا

الرصد على تحسين فهم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع              الإعاقة أطر            إحصاءات  
 وتحديد ما قد يقع من خروقات أو انتهاكات للاتفاقية.

لعربية آخذ في التحسن، إذ تمتثل إن توافر إحصاءات موثوقة ودقيقة عن الإعاقة في المنطقة ا
تم تحديدها من خلال المجموعة القصيرة ية التي منهجيات جمع البيانات بشكل متزايد للمعايير الدول

رغم  59إدراج أبعاد إضافية. تتطور باتجاهفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، وهي  من أسئلة
الطبي للإعاقة، مما يحد من نوعية البيانات  الإعاقة تستند إلى النموذج تعريفاتذلك، لا تزال 

وهذه العناصر هي الأساس الذي يقوم عليه وضع تدخلات السياسة الإدارية وقابليتها للمقارنة ودقتها، 
التي  المسوحات     أد تواليمن،  ،والمغرب ،العامة.  وفي الجهود الأخيرة لجمع البيانات في الأردن

معدل انتشار الأرقام المرتبطة بارتفاع كبير في  إلىشنطن استخدمت الأسئلة الموحدة لفريق وا
بيانات وفيرة ومفصلة حول العقبات التي تحول دون مشاركة  ثمرتعن أنها أ             الإعاقة، فضلا  

ومصر مجموعة  ،وقطر ،وفلسطين ،وعمان ،والعراق ،واستخدمت تونس60الأشخاص ذوي الإعاقة.
الإطار الجديد لجمع البيانات في المنطقة بكذلك        خيرا          ي ستبشر أسئلة بديلة لأسئلة فريق واشنطن. و
 نمية البشرية في المغرب. الذي وضعه المرصد الوطني للت
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                                                                                              وتنق ح عدة بلدان عربية حاليا  إجراءاتها المتعلقة بتقييم الإعاقة وتحديدها في سبيل تحسين الامتثال 
 ء والإعاقة والصحة. للمعايير الدولية لتقييم الإعاقة، مثل التصنيف الدولي للأدا

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص في سبيل وهذه الإصلاحات وغيرها ضرورية وآن أوانها، ليس فقط 
                                                                                        ذوي الإعاقة ورصدها، بل أيضا  من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 

أهداف  لإعاقة على صعيد جميع                                                        ، أطلقت الإسكوا إطارا  عربيا  لمؤشرات الإعاقة، سيتيح رصد ا2019
يعني ذلك أن على البلدان مواصلة العمل من أجل تعزيز بياناتها الوطنية المتعلقة  61التنمية المستدامة.

 التقنية والموارد والتعاون.  اتبالإعاقة، الأمر الذي سيتطلب توظيف قدر كبير من الخبر

 منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية

الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ملزم للدول                    كر آنفا ، إن إشراك        كما ذ  
. ويحمل تشاركيو فعال بأسلوب                                 ، فضلا  عن أهميته في وضع السياسات 33الأطراف بموجب المادة 

هذا دلالات هامة في المنطقة العربية، حيث شهدت مشاركة المجتمع المدني تغيرات كبيرة، لا سيما 
 السنوات الأخيرة. خلال

حركات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عبر أنحاء المنطقة. وثمة أعداد كبيرة من منظمات  تباينوت
. وهذا منذ زمن بعيد على صعيد السياسة العامةهذه الأشخاص ذوي الإعاقة في عدة بلدان، وتنشط 

ر. وفي بلدان عربية والمغرب، وكذلك في الأردن ومص ،ولبنان ،هو الحال بصفة خاصة في تونس
أخرى، لا تزال هذه الحركات في بداياتها، ولا تزال قدراتها وفرصها للمشاركة في عمليات وضع 

وفي كثير من الحالات، نشأت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كجهات مقدمة  62السياسات محدودة.
طورات على الساحات لعام. وفي حالات أخرى، أدت التللخدمات لسد الثغرات التي خلفها القطاع ا

الوطنية والدولية إلى إنشاء منظمات جديدة. فعلى سبيل المثال، وجدت منظمات الأشخاص ذوي 
التي شهدتها نتفاضة الا                                                                     الإعاقة في تونس حيزا  جديدا  للانخراط في قضايا السياسة العامة في أعقاب 

منظمات الأشخاص ذوي                              صر نموا  في الحركة المرتبطة ب، في حين شهدت م2011البلاد في عام 
63الإعاقة بالتزامن مع عملية صياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان إلى توطيد مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات 
ارات ، ينبغي مراعاة بعض الاعتب33ة وضع السياسات، بما في ذلك في سياق التزاماتها بموجب الماد

                                                                                      الأولية. أولا ، ينبغي للدول أن تعتمد استراتيجيات لضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ 
. والحركات الوطنية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي على نطاق واسع الاتفاقية

، مثل الأشخاص                               فئات المحددة في الغالب ناقصا  متنوعة وغير متجانسة، ولكن لا زال تمثيل بعض ال
وعلى هذا النحو، قد يتعين  64ذوي الإعاقة الذهنية، والنساء، وسكان الريف، واللاجئين ذوي الإعاقة.

على جهات التنسيق وآليات التنسيق وأطر الرصد المستقلة إنشاء قنوات متعددة للمشاركة، وتصميم 

                                                      
 (E/CN.3/2017/2)تقرير فريق الخبّاء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 61

 .3، الصفحة 2015الإسكوا،  62

 المرجع نفسه. 63

 .4 3-المرجع نفسه، ص.  64
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. فعلى سبيل المثال، قد يفضي                               ى هذه الفئات المهمشة تقليديا  هذه القنوات بطريقة تتيح الوصول إل
تنظيم مشاورات عامة على مختلف المستويات )مثل المناطق الريفية ومستوطنات اللاجئين( إلى 

زيادة فرص استشارة وإشراك طائفة أوسع من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي 
ت منظمات الأشخاص ذوي ير المساعدة في مجال بناء قدرا                                   الإعاقة. وقد تنظر الدول أيضا  في توف

على نحو  ، لتمكينها من المشاركة في عمليات وضع السياسات والرصد                 ومساعدتها ماليا   الإعاقة
 .أفضل

بناء اتحادات وطنية أو  ة                                                          ثانيا ، قد ترغب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في استكشاف إمكاني
أن يرفع إلى حد كبير من سوية القائم منها، الأمر الذي يمكن شبكات جامعة خاصة بها، أو تعزيز 

.33تعاونها مع الأطر الحكومية القائمة بموجب المادة 
إن تأسيس الاتحادات أو تعزيز نشاطها قد  65

يمثل فرصة للحد من ما قد يحصل من تجزؤ داخل الحركات الوطنية المعنية باتفاقية حقوق 
إقامة شراكات مثمرة والمشاركة ي له، ومن شأن ذلك الإسهام في الأشخاص ذوي الإعاقة، أو التصد

في عمليات تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدها. غير أنه من الضروري لدى 
إليها في الفقرة السابقة بشأن الحاجة إلى                                                     استكشاف هذه الخيارات الالتفات إلى النقطة التي أشير  

الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يكون  مختلف فئات التمثيل توسيع نطاق التمثيل، إذ يتعين أن يشمل
                    فعالا  وشاملا  حقا . 

 

 الخاتمة
 

من شأنه  التقليللا يمكن                  اعتمادها تأثير   لحظة منذ لقد كان لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
                        كيفية فهم الإعاقة، وحث ت من غيرت الاتفاقية  فقدستويات العالمي والإقليمي والوطني. على الم

الأشخاص ذوي الإعاقة في  آراءواسعة النطاق، ووضعت و جريئة خاذ إجراءاتالحكومات على ات
بما  -                                   ص ت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصميم عملية صنع السياسات. وعلاوة على ذلك، 

ضمان حماية حقوق الأشخاص لعلى إجراء تطويرات مؤسسية لم يسبق لها مثيل  - 33لمادة في ذلك ا
 ها.ذوي الإعاقة وتعزيز

وتأمل هذه الورقة الإسهام في مناقشات السياسة العامة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
، مع التركيز بوجه خاص على المنطقة العربية. ووضحت الورقة الأحكام الرئيسية للمادة 33والمادة 

ص ذوي شخابجهات التنسيق، وآليات التنسيق، وأطر الرصد المستقلة، ومشاركة الأ فيما يتعلق
في المنطقة العربية. وتعمقت الورقة  33                                                      الإعاقة. وقدمت موجزا  للاتجاهات الراهنة في تنفيذ المادة 

                                                                                       في دراسة هذه الاتجاهات والأحكام واضعة  إياها في سياقها في المنطقة العربية من خلال استعراض 
وفي حين أن المسائل التي  .33بعض الفرص والتحديات التي تواجهها الدول العربية في تنفيذ المادة 

تناولها ذلك القسم من الورقة، وهي بيانات الإعاقة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، هي ذات 

                                                      
65 Bonfils, 2011, p. 37. 
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الأخرى، ليس أقلها ما  التعقيداتأن الدول العربية تواجه العديد من لا بد من التذكير بأهمية كبيرة، ف
 المنطقة. ب تعصفتزال لا  النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية التيبيتعلق 

أحد المسارات الهامة لتعزيز الأطر المؤسسية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  إنو

. إذ يمكن للحكومات أن تستفيد من التقدم الذي داخل المناطق وفي ما بينهافي التعاون يكمن ورصدها 

من أخطاء  اا قد يعترض سبيلهمن خلال تبادل الخبرات الوطنية، متجنبة م حرزه نظراؤهاي

ومطبات. وينطبق ذات الأمر على الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، والتي قد تتعزز 

قدراتها ويتحسن انخراطها في عمليات وضع السياسات جراء تعاونها ضمن حدود بلدانها وعبر هذه 

مجتمع الدولي على الحفاظ على لجهود على هذا الصعيد وعلى غيره سيساعد الالحدود. إن بذل ا

إعمال حقوق الأشخاص ذوي  ليواصلالعقد الثاني من عمر هذه الاتفاقية،  خلالالزخم الحالي 

 الإعاقة في المنطقة العربية وفي جميع أنحاء العالم. 

  جهات التنسيق حسب البلد .1المرفق 

 جهة تنسيق إضافية التنسيق الرئيسيةجهة  البلد

لأعلى لحقوق الأشخاص ذوي المجلس ا الأردن
 الإعاقة

 

الإمارات العربية 
 المتحدة

المجالس التنفيذية على المستوى  وزارة تنمية المجتمع
 الحكومي/المحلي

اللجنة العليا لرعاية شؤون  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  البحرين
المعاقين، التي تضم جميع 
الوزارات والمؤسسات 
طاع والسلطات المدنية والق

 الخاص

المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية  تونس
 الأشخاص حاملي الإعاقةورعاية 

 

  المجلس القومي للمعاقين السودان

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل /  سوريا
الأمين العام للمجلس المركزي لشؤون 

 الإعاقة )الشخص ذاته(

المجالس الفرعية للأشخاص 
ذوي الإعاقة في المحافظات، 
إدارة شؤون الإعاقة التابعة 
لمديرية الخدمات الاجتماعية 
في وزارة الشؤون الاجتماعية 

 والعمل

هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات  العراق
 الخاصة

 

 اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين عمان
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وق المجلس الأعلى لحق وزارة التنمية الاجتماعية فلسطين
الأشخاص ذوي الإعاقة الاتحاد 

الفلسطيني العام للأشخاص 
 ذوي الإعاقة

  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   قطر

إدارة حقوق  -وزارة الداخلية 
الإنسان؛ مؤسسة قطر للعمل 

تنمية الاجتماعي؛ وزارة ال
الإدارية والعمل والشؤون 
الاجتماعية؛ جهاز التخطيط 
والإحصاء؛ جميع الوزارات 

لمعنية بالخدمات المقدمة ا
 ومؤسسات المجتمع المدني. 

 الكويت الهيئة العامة لشؤون الإعاقة الكويت

 لبنان الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين لبنان

  المجلس القومي لشؤون الإعاقة مصر

وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية  المغرب
 والمساواة والأسرة

 

المملكة العربية 
 السعودية

  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة  موريتانيا
 والأسرة

لمجلس الوطني متعدد ا
القطاعات المكلف بترقية 
 الأشخاص ذوي الإعاقة

  الشؤون الاجتماعية والعملوزارة  اليمن
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 آليات التنسيق حسب البلد .2المرفق 
سنة  ية التنسيقتركيبة آل رئيس آلية التنسيق البلد

 التأسيس

رئيس المجلس الأعلى  الأردن
لحقوق الأشخاص ذوي 

 الإعاقة

 9                       ممثلا . يتألف المجلس من  25مجلس الأمناء، الذي يتكون من ما مجموعه 
ممثلين  3أشخاص على الأقل من ذوي الإعاقة يما يعكس جميع أنواع الإعاقة، و

ين أو الأقارب من الدرجة ر الأشخاص ذوي الإعاقة، أحدهم من الوالد   س     لأ  
 خبراء في مجال الإعاقة. 8الأولى، و

2007 

الإمارات 
العربية 
 المتحدة

الاستشاري رئيس المجلس 
 لأصحاب الهمم

 2017 أصحاب الهمم )الأشخاص ذوو الإعاقة( والحكومة والمجتمع

البحرين
  

وزارة العمل والتنمية 
 الاجتماعية

وزارة التربية والتعليم، غرفة تجارة وصناعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 
للمرأة، وزارة البحرين، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، المجلس الأعلى 

الأشغال العامة والشؤون البلدية والتخطيط العمراني، مكتب الخدمة المدنية، 
وزارة شؤون الإعلام؛ منظمات المجتمع المدني، المؤسسة الوطنية لخدمات 

تحاد البحريني لرياضات المعاقين، المركز البحريني للحراك المعاقين، الا
ة، الجمعية البحرينية لأولياء أمور الدولي، المؤسسة العامة للشباب والرياض

 المعاقين

2007 

نظام لجهات التنسيق المعنية بالمسائل المتصلة بالإعاقة في الوزارات التنفيذية  رئيس الوزراء تونس
الحكومية، الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات أو غيرها من المؤسسات 

 الأساسية

2010 

رئيس هيئة رعاية ذوي  العراق
الإعاقة وذوي الاحتياجات 

 الخاصة

وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة التجارة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، 
رة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزا

الإسكان والبناء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطيط، وزارة 
حقوق الإنسان، ممثل حكومة إقليم كردستان، منظمات المجتمع  الشباب، لجنة

 المدني

2013 
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القوى  وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة وزارة التنمية الاجتماعية عمان
العاملة، وزارة النقل والاتصالات، وزارة الإسكان، وزارة المالية، شرطة عمان 

، وزارة الشؤون الرياضية، اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، غرفة السلطانية
التجارة والصناعة العمانية )ممثلة بالقطاع الخاص(، ممثلو مؤسسات الأشخاص 

 قةذوي الإعاقة، ممثلو الأشخاص ذوي الإعا

2008 

رئيس الجمهورية )أو  السودان
 ممثله المفوض(

والمنظمات، واتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة، جميع الوزارات الاتحادية، 
 والجمعية الوطنية، ومجالس الولايات

2010 

وزير الشؤون الاجتماعية  سوريا
والعمل / الأمين العام 

للمجلس المركزي لشؤون 
 الإعاقة

 وزارة مديرية الخدمات الاجتماعية فيالإعاقة،  المجلس المركزي لشؤون
، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

التعليم العالي، وزارة الإدارة المحلية، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة 
آمال، جمعية زهرة  -الأوقاف، المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة 

 لمدائن الخيريةا

2009 

جهات تنسيق شؤون الإعاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى   وزارة التنمية الاجتماعية فلسطين
)وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل، وزارة الحكم 
المحلي، الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية الهلال الأحمر 

ميرة بسمة في لسطيني، جمعية بيت لحم العربية لإعادة التأهيل، مركز الأالف
 القدس، جمعية أصدقاء المرضى، اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان

2004 

رئيس اللجنة الوطنية  قطر
 لحقوق الإنسان

نظام لجهات التنسيق المعنية بالمسائل المتصلة بالإعاقة في الوزارات التنفيذية 
 المؤسسات الحكومية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانأو غيرها من 

2013 

وزارة الشؤون الاجتماعية  الكويت
 والعمل

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم 
العالي، الهيئة العامة للشباب والرياضة، ممثلان اثنان عن جمعيات الرعاية 

مجال السياحة، شخصان من أصحاب الكفاءة  العامة والنوادي العاملة في
 مجال الإعاقة، المدير العام للهيئة العامة لشؤون الإعاقةوالخبرة في 

2010 

ممثلين لجمعيات الأشخاص  4                عضوا ، من بينهم  12                   عضوا ، ي نتخب منهم  18 وزارة الشؤون الاجتماعية لبنان
 4في مجال الإعاقة، وممثلين للمؤسسات والجمعيات العاملة  4ذوي الإعاقة، و

1993 
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أعضاء من وزارة الشؤون الاجتماعية )بمن فيهم وزير الشؤون الاجتماعية( 
 وشخصان يعينهما الوزير

نظام لجهات التنسيق للمسائل المتصلة بالإعاقة في الوزارات أو المؤسسات  رئيس الوزراء مصر
عليم، وزارة ة الصحة والسكان، وزارة التربية والتالحكومية الأخرى )وزار

التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وزارة العمل(؛ اتحاد 
منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ خبراء في شؤون الإعاقة؛ ممثلو منظمات 

 الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ممثلو القطاع الخاص

2012 

ة العدل والحريات، وزارة شؤون الخارجية، وزارة الداخلية، وزاروزارة ال رئيس الوزراء المغرب
، وزارة  وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةالأوقاف والشؤون الإسلامية، 

التعمير وإعداد التراب الوطني، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 
المهني والتعليم العالي والبحث  وزارة التربية الوطنية والتكوينوسياسة المدينة، 

، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الصناعة والتجارة العلمي
والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، وزارة 

الاتصالات، وزارة السياحة، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة 
والاقتصاد الاجتماعي ، وزارة الثقافة، وزارة الصناعة التقليدية والأسرة

والتضامني، وزارة الشغل والإدماج المهني، لجنة التخطيط العليا، نائب وزير 
 حقوق الإنسان، المندوبية العامة لإدارة السجون

2015 

المملكة 
العربية 
 السعودية

وزارة العمل والتنمية 
 الاجتماعية

تعليم، وزارة والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الوزارة العمل 
الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد 
والتخطيط، شخصان اثنان من ذوي الإعاقة، والدان اثنان لأشخاص ذوي 

 الإعاقة

1979 

لممثلة، والمنظمات الاتحادية للأشخاص ذوي جميع القطاعات الحكومية ا مستشار رئيس الوزراء موريتانيا
 قة، واتحاد أرباب العمل، والنقابات العمالية، والمجموعات المحليةالإعا

2010 

المدير التنفيذي لصندوق  اليمن
 رعاية وتأهيل المعاقين

جهات تنسيق شؤون الإعاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى 
مل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة )وزارة الشؤون الاجتماعية والع

 مالية، وغرفة التجارة(ال

2002 
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 أطر الرصد حسب البلد .3المرفق 
"الآلية المستقلة" في  الكيان )الكيانات( في إطار الرصد البلد

 إطار الرصد

المركز الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لحقوق  الأردن
 الإعاقةالأشخاص ذوي 

المركز الوطني لحقوق 
الإنسان، المجلس 
الأعلى لحقوق 

 لأشخاص ذوي الإعاقةا

الإمارات 
العربية 
 المتحدة

  المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم

وزارة التربية والتعليم، غرفة التجارة والصناعة، وزارة   البحرين
الصحة، وزارة الإسكان، الهيئة العليا للمرأة، وزارة 
الأشغال العامة، الشؤون البلدية والتخطيط الحضري، 

، وزارة الإعلام، المركز البحريني مكتب الخدمة المدنية
للحراك الدولي، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، 

الاتحاد البحريني لرياضات المعاقين، الجمعية البحرينية 
 لأولياء أمور المعاقين

 

  والحريات الأساسية اللجنة العليا لحقوق الإنسان تونس

الاستشاري المجلس  المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السودان
 لحقوق الإنسان

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إدارة شؤون  سوريا
الإعاقة، الأولمبياد الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، 
المجلس المركزي لشؤون الإعاقة، اللجان الطبية في 

 وزارة التربية، وزارة التعليم العاليوزارة الصحة، 

 

  تياجات الخاصةهيئة رعاية ذوي الإعاقة والاح العراق

وزارة التنمية الاجتماعية، اللجنة العمانية لحقوق  عمان
الإنسان، وزارة الشؤون القانونية، وزارة العدل، وزارة 
الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة القوى العاملة، 

النقل والاتصالات، وزارة البلديات الإقليمية وزارة 
عمان السلطانية،  وموارد المياه، وزارة المالية، شرطة

وزارة الشؤون الرياضية، وزارة الإعلام، ممثلو 
 الأشخاص ذوي الإعاقة

اللجنة العمانية لحقوق 
 الإنسان

  لا ينطبق فلسطين

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وزارة التنمية الإدارية  قطر
والعمل والشؤون الاجتماعية، مؤسسة قطر للعمل 

 الاجتماعي 

لإدارية وزارة التنمية ا
والعمل والشؤون 

الاجتماعية؛  مؤسسة 
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 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب البلدتقديم التقارير إلى لجنة  .4المرفق  

قطر للعمل الاجتماعي؛  
اللجنة الوطنية لحقوق 

 الإنسان

  لا ينطبق الكويت

  لا ينطبق لبنان

  المجلس القومي لشؤون الإعاقة مصر

المجلس الوطني لحقوق  المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغرب
 الإنسان

المملكة 
العربية 
 السعودية

التنسيق للجنة حقوق الإنسان )كيان حكومي(؛  مجلس
مجلس تنسيق الجمعيات الخيرية المعنية بالإعاقة )سلطة 

 مدنية(؛ هيئة الخبراء

الجمعيات مجلس تنسيق 
الخيرية المعنية بالإعاقة 

 )سلطة مدنية(

اللجنة الوطنية لحقوق  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان موريتانيا
 الإنسان

شؤون الاجتماعية والعمل، وزارة التخطيط وزارة ال اليمن
 والتعاون الدولي، وزارة المالية وغرفة التجارة

 

الجهة صاحبة المسؤولية  البلد
الرئيسية عن صياغة تقارير 

الدول المقدمة إلى لجنة 
شخاص اتفاقية حقوق الأ

 ذوي الإعاقة

الجهات الأخرى التي تتعاون 
 في إعداد تقارير الدول

الممثل الرئيسي في 
دورات لجنة اتفاقية 

حقوق الأشخاص ذوي 
 عاقةالإ

المجلس الأعلى لحقوق  الأردن
 الأشخاص ذوي الإعاقة

جميع الوزارات ومنظمات 
 المجتمع المدني ذات الصلة

المجلس الأعلى لحقوق 
الأشخاص ذوي 

 عاقةالإ

الإمارات 
العربية 
 المتحدة

جميع الوزارات والسلطات  وزارة تنمية المجتمع
الاتحادية والمحلية 

 والأشخاص ذوي الإعاقة

 وزارة تنمية المجتمع

وزارة العمل والتنمية   البحرين
 الاجتماعية

اللجنة العليا لرعاية  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
 شؤون المعوقين

س الاستشاري لحقوق المجل السودان
الإنسان بالتعاون مع المجلس 

 القومي للمعاقين

الوزارات والوكالات 
الحكومية والمنظمات الطوعية 

 الميدانفي 

وزارة الخارجية 
والمجلس الاستشاري 

 لحقوق الإنسان

وزارة الشؤون الاجتماعية  سوريا
 والعمل

المكتب المركزي للإحصاء، 
الهيئة السورية لشؤون الأسرة 

 السكانو

وزارة الشؤون 
 الاجتماعية والعمل
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هيئة رعاية ذوي الإعاقة  العراق
 والاحتياجات الخاصة

هيئة رعاية ذوي  المدنيمنظمات المجتمع 
الإعاقة والاحتياجات 

 الخاصة

اللجنة العمانية لحقوق  عمان
 الإنسان

اللجنة العمانية لحقوق  وزارة الخارجية
 الإنسان

صصها، كل وزارة حسب تخ فلسطين
 بتنسيق من وزارة الخارجية

الوزارات والجمعيات المختلفة 
 العاملة في هذا المجال

وزارة التنمية 
 الاجتماعية

وزارة الخارجية، اللجنة  قطر
 الوطنية لحقوق الإنسان

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
بالتعاون مع الجهات الأخرى 

 ذات الصلة 

 

ل، وزارة الداخلية، وزارة العد وزارة الخارجية الكويت
وزارة الشؤون الاجتماعية 

والعمل، وزارة الصحة، الهيئة 
الإعاقة، الهيئة العامة لشؤون 

العامة للشباب والرياضة، 
وزارة التربية، الهيئة العامة 

 للقوى العاملة

الهيئة العامة لشؤون 
 الإعاقة

المجلس القومي لشؤون  مصر
 الإعاقة

المجلس القومي لحقوق 
المجلس القومي  الإنسان،

للمرأة، لجنة المرأة ذات 
الإعاقة، المجلس القومي 
ات للطفولة والأمومة، وزار
 الدولة، وزارة الخارجية

المجلس القومي 
 لشؤون الإعاقة

المندوبية الوزارية المكلفة  المغرب
 بحقوق الإنسان

المؤسسات الوطنية والبرلمان 
 ومنظمات المجتمع المدني

وزارة التضامن 
تنمية الاجتماعية وال

 والمساواة والأسرة

المملكة 
العربية 
 السعودية

خدمات لجنة تنسيق 
 الأشخاص ذوي الإعاقة

المؤسسات الخيرية والقطاع 
 الخاص

وزارة العمل والتنمية 
 الاجتماعية

اللجنة التقنية المشتركة بين  موريتانيا
 الوزارات

وزارة الشؤون  
الاجتماعية والطفولة 

 والأسرة

وزارة الشؤون الاجتماعية  ناليم
 والعمل

الجهات المتخصصة في إعادة 
الأشخاص ذوي الإعاقة تأهيل 

)صندوق رعاية وتأهيل 
 المعاقين(

وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل، 

الاتحاد الوطني 
 للمعاقين اليمنيين
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